
الشیخ جعفر النجّفي )بستان(*

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

الموجز: 
إنَّ نظريــة الخطابــات القانونيــة تبتنــي علــي توجّــه الأحــكام – فــي مقام التشــريع- الــي طبيعــة الموضوع 
و تعلقّهــا بطبيعــة المتعلّــق مــن دون ملاحظــة الأفــراد فــي جانــب الموضــوع و لاالخصوصيــات فــي جانبــي 

الموضــوع و المتعلــق لا علــي نحــو جمــع القيــود و لا رفضهــا و مقتضــي ذلــك أمــور.
منها: إنتفاء الإنحلال عرفاً من غير فوق بين المطلقات و العمومات امّا الأوّل فواضح و أمّا الثاني فإن لفظ كل 
مؤمن-مثلًا- يدل علي تكثر المدخول من حيث أنّه مؤمن و بعبارة أخري علي تكثر الطبائع من دون ملاحظة وجود 
الأفراد و عدمها فضلًا عن العوارض و التشخصّات بل لا يعقل ذلك لأن العام لايحكي إلّ عن نفسه و منها: إنَّ الأحكام 
عند إنشائها و إبلاغها من قبل الرسول تكون فعلّية بالإضافة الي من يوجد في وعائه عالماً كان أو جاهلًا قادراً كان أو 
عاجزاً، كل ذلك لا من باب الإنحلال بل من باب الإنطباق فإنَّ ما يوجد في الخارج نفس طبيعة الموضوع لافردها 

فينطبق عليه الحكم قهراً غاية ما يلزم عدم تنجز الحكم في حق الجاهل المركب و العاجز و... .
ــة  و  ــات القانوني ــول بالخطاب ــة الق ــع صح ــع الموان ــي و دف ــة المقتض ــد تمامي ــه – بع ــي إلي ــا ننته ــمَّ م ث

 .eــي ــق النائين ــة المحق ــي مدرس ــج ف ــح الراي ــة بالمصطل ــا الحقيقّ ــرة القضاي ــي فك ــة ف الخدش

المصطلحات الرئيسية:

 الخطابات القانونية- القضايا الحقيقيّة- الإنحلال العرفي.

 *استاد خارج فقه وا صول حوزه علمیه قم.
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مقدمه:

أمّــا بعــد لمّــا رأیــت تکاثــر الکلمــات حــول کیفیّــة تقنیــن القوانیــن ممّــن ایّــد فکــرة الخطابــات القانونیة 
و مــن انکرهــا و أنّ الفکــرة لــم تتّضــح لجــلّ الأفاضــل ادام اللّــه عزّهــم عزمــت علــی نشــر مــا ألقیتــه علــی 
طهار)عليهــم الســام( 

َ
ــي المرکــز الفقهــي للأئمةالأ ــا )درس الخــارج( ف ــي العلی ــة مــن الاعــزّة ضمــن أبحاث جمل

ــاري ســبحانه إن  ــه و أســئل الب ــاً بمــا قصدت ــه وافی ــه مجــدداً فجــاء بحمــد اللّ بعــد إن ســرحت النظــر فی
یجعلــه ذخــراً لــي یــوم لا ینفــع مــال و لا بنــون و الحمــد للّــه ربّ العالمیــن.

جعفر النجفي

1435/11/1ه‍ . 
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حقیقة الخطابات القانونیّة
الخطابات القانونیة أحکام کلّیة1 جعلت علی نحو القاعدة و القانون و هي علی قسمین2

قسم توجّه الحکم فیه إلی أفراد العنوان علی نحو القضایا الحقیقیّة بالمصطلح المنطقي و قسم تعلّق الحکم 
فیه بنفس العناوین و هذان القسمان مجردان عن اداة الخطاب و حرف النداء و أمّا ما تعلّق الحکم فیه بالأفراد 

مقترناً بحرف النداء و اداة الخطاب فیخرج عن الخطاب القانونی إلّ بتأویل. 

تاريخ المسئله: 

ــال  ــك هــو الشــيخ الأعظــمe ق ــم يســمَها بذل ــة و أن ل ــات القانونيَ ــن تعــرض للخطاب ــل أوّل م و لعَ
فــي البحــث عــن إســتصحاب أحــکام الشــرايع الســابقة مــن فرائــده أنَّ المســتصحب هــو الحكــم الكلــي 
ــي الســابق  ــن ف ــرض وجــود اللاحقي ــو ف ــه إذ ل ــه لا مدخــل لأشــخاصهم في ــي وج ــت للجماعــة عل الثاب
عمَهــم الحكــم قطعــاء3  و أوضحــه المحقــق الآخونــد فــي حاشــية الرســائل بقولــه »إنَّ المســتصحب هــو 
الحكــم الكلــي الثابــت للعناويــن الباقيــة و لــو بالأشــخاص المتبادلــة دون نفــس الأشــخاص كــي يلــزم تعدَد 
الموضــوع بمجــرد ذلــك فالموضــوع هنــا كالموضــوع فــي الأوقــاف كالفقيــر و الطلبــة و غيرها«4)تأمَــل(. 
ــق  ــام کالمحقّ ــن الأع ــة م ــات جمل ــي کلم ــون ورد ف ــو القان ــی نح ــکام عل ــل الأح ــر بجع ــم إنَّ التعبی نع

ــي الســبزواري G و إن إختلفــت تفاســیرهم. ــي و الســیّد عبدالاعل ــد و الســیّد الخمین الآخون

ــر منحــل بعــدد  ــه غی ــي الواحــد و إنّ ــون الحکــم الفعل ــك: أراد الســید الخمینــيe بالقان ــح ذل توضی
ــم و... أو  ــه الوجــودی ســواء کان واجــداً للقــدرة و العل ــي وعائ ــی الموضــوع ف ــق عل ــه ینطب ــراد و إنّ الأف
فیــد فــي مقــام ضــرب قاعــدة یرجــع إلیهــا 

ُ
غیــر واجــد لهــا و أراد المحقّــق الآخونــدe بــه حکمــاً واحــداً أ

عنــد الشــك فــي ترتیــب حکمهــا علــی فــرد مــن أفــراد موضوعهــا مــا لــم یقــم دلیــل مــن الخــارج علــی 

1. تهذیب الأصول، ج 1، ص 270.
2. نفس المصدر، ج 2، ص 44.
3. فرائد الأصول، ج 3، ص226

4. حاشيه الرسائل للمحقق الخراساني، ص 349.
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التخصیــص1 مــن تلــك الجهــة و هــذا حکــم إنشــائی و لا تفکیــك بیــن الإنشــاء و المُنشــأ الفعلــي عنــده 
ــه محــض القــوة کالهیولــی و هــل ینحــل الحکــم  لـــأنّه یوجــد فــي البیــن حکــم لا فعلیــة لــه الافعلیــة إنّ
الإنشــائی بعــدد الأفــراد فــي مرتبــة إنشــائیته؟ العبــارة ســاکتة عــن ذلــك کمــا إنّهــا ســاکته - فــي مرتبــة 
فعلیّتــه عــن الإنحــال أو الإنطبــاق و الســید الســبزواري أراد بالقانــون قاعــدة إنحلالیّــة تفیــد حکمــاً فعلیّــاً 
ــا  ــد الشــرائط2 و أمّ ــی فاق ــی إنشــائی بالنســبة إل ــی واجــد الشــرائط و عــدم وجــود حکــم حتّ بالنســبة إل

المعــدوم فــا حکــم لــه فــي وعــاء إنعدامــه عنــد جمیعهــم.

ثم تفصیل ما ذکر یتوقف علی تقدیم مقدمات

المقدمة الأوّلی: في القضیّة الطبیعية و لها تعاريف:

الأوّلی: فسّر صدر المتألهین القضیة الطبیعية بقضیّة موضوعها الطبیعة بشرط تعیّنها في الذهن3 و إليه 
يرجع ما جاء في فوائد الأصول بقوله. إنَّ الحكم في القضية الطبيعَية وارد علی نفس الطبيعة لا بلحاظ وجودها 
الطبيعة  نفس  علي  فيها  حكم  »ما  التقريرات  أجود  في  جاء  ما  و  الذهن4  في  تقرّرها  بلحاظ  بل  الخارجي 
المأخوذة بشرط لا، بالإضافة إلی صدقها الخارجي5 و جاء مثله في منتقي الأصول6 الثاني: فسرها الدکتور 
محمود الشهابي بقضیّة موضوعها الطبیعة من دون ملاحظة الأفراد فإذا لوحظت موجودة في الخارج من دون 
التعريف السابق7  التعريف و تخرج عنه علي  ملاحظة الخصوصيات الفردية لا تخرج عن الطبيعة علی هذا 
الثالث: فسرها میر سید شریف بقضیّة حکم فیها علی نفس الطبیعة8 و لعلَّ ما أفاده للمحقَق الإصفهاني من 

1. الکفایه، ج 1، ص 378.
2. تهذیب الأصول، ج 2، ص 18.

3. اللمعات المشرقیه المطبوعة ضمن کتاب منطق نوین، ص 1
4. فوائد الأصول، ج 1،ص512.

5. أجود التقريرات، ج 1،ص441.

6. منتقي الأصول، ج 4، ص 270.
7. رهبر خرد، ص156.
8. التعریفات، ص 76. 
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إنَّ القضيَة الطبيعية كيون الحكم فيها علي الطبيعة بما هي طبيعة كليَة1 و ما أفاده بقوله إنَّ الموضوع في القضية 
الطبيعتة ما فيه ينظر و المرئي بالذات و في المحصورة ما به ينظر و في حكم المرآت« يرجع إليه

ــي  ــي و ف ــود الذهن ــرط الوج ــة بش ــف الأوّل الطبیع ــي التعری ــة ف ــة الطبیعي ــوع القضیّ ــول: إنَّ موض أق
ــع  ــو لوحظــت م ــي ل ــة التّ ــی و هــل موضوعهــا الطبیع ــث الطبیعــة بالحمــل الأوّل ــي و الثال ــف الثان التعری
الغــض عــن الأمــر کانــت لیســت الاهــی لا موجــودة و لا معدومــة و لا مطلوبــة و لا منهیّــة أو الطبیعــة علی 
نحــو اللّــه بشــرط المقســمّی؟ الحَــق الأوّل و حيــث إنَّ مــا ورد فــي الأحــكام الشــرعيَة ناظــراً إلــی الأفــراد و 
لــو علــي نحــو الإجمــال و لــم كيــن ناظــر إلــی مجــرد الطبيعــة كانــت القضيَــة الطبيعيَــة خارجــة عــن دائــرة 

الأحــكام الشــرعيَة فــا ينبغــي اطالــة الــكلام فيهــا.

المقدمة الثانية في القضیّة الحقیقیّة

ــر  ــه و الآخ ــي اصول ــيe ف ــیّد الخمین ــاه الس ــي تبنّ ــن الأوّل منطق ــة إصطلاحی ــة الحقیقیّ إنَّ للقضیّ
ــوارق ــاط اشــتراک و ف ــن نق ــيe و للإصطلاحی ــق النائین ــات مدرســة المحق ــي بیان ــاع ف ــي ش اصول

نقاط الإشتراک بین مصطلحي القضیّة الحقیقیّة

الأوّلی: إذا کان مفاد القضیّة حکماً شرعیّاً کان قانوناً کلیّاً إنشا بلسان واحد.

ــا  ــمّ م ــل یع ــودة ب ــق الموج ــی المصادی ــر عل ــن لا یقتص ــي المصطلحی ــة ف ــوع القضیّ ــة: إنَّ موض الثاني
ــه. ــن عدم ــودیّ لا حی ــاءه الوج ــي وع ــداق ف ــمل المص ــد و یش ــا بع ــد فیم یوج

الثالثــة: إنَّ مــا یــراد شــموله لمّــا یوجــد بعــد ذلــك یعــمّ الموضــوع بمعنــی المکلــف و الموضــوع بمعنــی 
متعلّــق المتعلّــق و المتعلّــق نفســه و إنَّ کان الأهــم فــي هــذا المبحــث المحتمــل الأوّل.

الرابعة: إنَّ نظر کلّ إلی أفراد الطبیعة إجمالیّ و سيأتي تفسيره.

ثم لمعرفة نقاط الإختلاف نتعرّض لمصطلح کلّ من المدرستین.

1. نهاية الداريه، ج2، ص 6و7
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eالقضیّة الحقیقة عند السیّد الخمیني

إنَّ مــورد القضیــة الحقیقیّــة عنــد الســید الخمینــيe القضایا المحصــورة المســورّة بأحــد أدوات العموم 
ســواء کان مدخــول أداة العمــوم الموضــوع بمعنــي المکلــف أو متعلــق المتعلّــق أو المتعلّــق نفســه1 ولعَلــه 

مصطلــح المنطقييــن2.

ولا تــردُ فــي المطلقــات و لا فــي القضيَــة الجزئيــة و إنَّ مدخــول أدوات العمــوم یــدلّ علــی الطبیعــة و 
لا یعقــل حکایتهــا عــن الأفــراد و الحــالات إلّ بنظــرة ثانیــة غیــر النظــرة التّــي یتقــوّم بهــا التقنیــن بــل لا 
یصلــح للدلالــة علیهــا لـــأنّه لــم یوضــع لهــا. و أدوات العمــوم تــدل علــی تكثــر الطبیعــة مــن حیــث هــي 
ــدم  ــود و الع ــن الوج ــی ع ــدون إنَّ یحک ــانیّة ب ــة الإنس ــن ناحی ــر م ــی التکث ــدلّ عل ــان ی ــکلّ إنس ــة ف طبیع
ــة فــا تحكــي عــن الأفــراد لأنَّ الفــرد يعنــي وجــود الطبيعــة  فضــاً عــن العــوارض و التشــخّصات الفردیّ
مــع العــوارض و التشــخّصات و حيــث لــم يلحــظ ســوي تكثــر الطبيعــة فلــم تكــن الفــرد ملحوظــاً فينتفــي 
الإنحــال نعــم بمــا إنَّ فــرد الطبیعــة بالحمــل الشــایع الفــرد الخارجــي یکــون المتفاهــم مــن کل إنســان 
الطبائــع الموجــودة، مــن دون أنَّ توضــع الطبیعــة للأفــراد الخارجیّــة أو تقیّــد بالوجــود الخارجــي و لا یتوقف 

شــمولها لغیــر المشــافهین علــی تنزیــل المعــدوم منزلــة الموجــود و ممّــا ذکرنــا تعــرف مایلــی:

1- إنَّ الحكــم فــي القضيــة الحقيقَيــة علــي الكثــرة الملحوظــة إجمــالًا كمــا إذا لــو حظــت بعنــوان كلَ 
ــة وجــود الطبيعــة و عدمهــا فضــاً عــن  ــدَل علــي طبيعــة الإنســان مــن دون إرائ إنســان فلفظــه الإنســان ت
العــوارض و التشــخصات بــل لا يعقــل لحاظهــا لأنَّ الملحــوظ المعنــي الموضــوع لــه3 مــن جهة و لإســتحالة 
حكايــة العــام عــن الخــاص علــي مــا ســيأتي مــن جهــة أخــري و لفظــة كلَ تــدَلّ علــي التكثــر مــن ناحيــة 
الإنســانية لا مــن حيــث إنَّ لهــا عــوارض و مشــخصات حتــي تتحقــق نظــرة إجماليــة إلــی الأفــراد و لا بمالهــا 
مــن العــوارض و التشــخصَات حتــي تتحقــق نظــرة تفصيلــة إليهــا و كــم فــرق بيــن التكثــر مــن لفظــه كل و 

1. تهذيب الأصول، ج 2، ص44
2. منطق نوين، ص 274

3. نفس المصدر، ج1، ص 248 و ج 2، ص 65.
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جميــع و غيرهمــا بالإضافــة إلــی المدخــول و بيــن فهــم الكثــرة مــن ناحيــة أخــذ الطبيعــة مــرآة للأفــراد حيث 
1eتــري الأفــراد – ولــو بالنظــرة الإجماليَــة- علــي مــا أفــاده المحقــق النائينــي

ــة شــرطیّة مفادهــا  ــی قضیّ ــة إل ــه الحملیّ ــة علــی الوجــود لا تتوقــف علــی إرجــاع القضیّ 2- إنَّ الدّلال
کلّمــا وجــد الموضــوع کان محکومــاً بالحکــم الکذائــي بــل إرجاعهــا کذلــك خــاف المتفاهــم العرفــیّ و 

لکنّهــا تتوقــف علــی ظهــور فــرد الطبیعــة فــي الفــرد بالحمــل الشــایع علــی مــا مضــي.

ريد 
ُ
3- إنَّ الإنشــاء واحــد، و المنشــأ واحــد2، و لکــن بنحــو لایســقط بإتیــان البعــض، و الطــرف متعــدد، أ

بــه طبيعــة الموضــوع فــي المطلــق و طبيعــة مدخــول الأداة فــي العمــوم فــا تســقط القضيــة الحقيقيــة بإتيــان 
3.Gالبعــض و للــكلام تتمــة تأتــي فــي جــواب الإشــکال الثانــي مــن إشــکالات الشــیخ مــکارم الشــیرازي

و مــن الأمــر الثانــي و الثالــث تعــرف إنَّ الإنحــال عنــد الســيد الخمينــيe إلــی الأفــراد الموجــودة 
فــي وعائهــا عقلــي و لیــس بشــرعي یســتظهر مــن الدلیــل، فــا تتکثّــر الأحــکام بعــدد الأفــراد. و دعــوی 
ــه حكمــي يفهمــه  ــة عقلائــي و دعــوي بعضهــم الآخــر5 إنّ بعضهــم4 إنَّ الإنحــال فــي الخطابــات القانونیّ
العقــل و العــرف غفلــة عــن رجــوع إنحــال القضیّــة فــي نظــر العقــاء إلــی الظهــورات و یکــون انحــالًا 

.eشــرعیّاً یرجــع إلــی مقالــة الخصــم و لا یقــول بــه الســید الخمینــي

ــا الأوّل فلعــدم حكايــة طبيعــة الموضــوع  4- إنَّ الإنحــال منتــف فــي كلّ مــن الإطــاق و العمــوم أمّ
عــن الأفــراد و أمّــا الثانــي فــإنَّ الكثــرة المتفاهمــة مــن ناحيــة ألفــاظ العمــوم كثــرة المدخــول مــن ناحيــة 
طبيعــة المدخــول مــن دون ملاحظــة الوجــود و العــدم فضــاً عــن العــوارض و التشــخصات و إذا لــم يلحــظ 
وجــود الكثــرة لــم يلحــظ الفــرد مــن الفــرد عبــارت عــن وجــود الطبيعــة مــع العــوارض و التشــخصات فــا 

ينحــلَ الحكــم إلــی الأفــراد لامحالــة .

1. نفس المصدر،ج 2، ص44.
2. تهذیب الأصول، ح 2، ص 339 و 340.

3. سیأتی في صفحه 26.
4. خطابات قانونیة فارسی، ص 27، افادات الشیخ الصانعی.

5. تحريرات في الأصول، ج 3، ص 451.
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5- إنَّ النسبة بين الخطابات القانونية إلی القضايا الحقيقية عند السيَد الخميني نسبة العام المطلق.

ــة  ــة الثالث ــي المقدم ــا ف ــة نذکره ــات القانونیّ ــع الخطاب ــمّ جمی ــری تع خ
ُ
ــات أ ــاك خصوصی ــذا و هن ه

ــه. ــاء اللّ إنش

eالقضیّة الحقیقیّة في مدرسة المحقّق النائیني

إنَّ مورد القضایا الحقیقیّة في مدرسة المحقق النائینيe کل من العمومات و المطلقات صدّرت بحرف 
یکون  ما  الخطاب موضوعة لخصوص  أداة  إنَّ  قالe »و دعوی  بذلك  تصدّر  لم  أو  الخطاب  أداة  و  النداء 

بالقضایا الخارجیّة لا شاهد علیها.1 بالفعل في مجلس صدور الخطاب فیختصّ  موجوداً 

ثــمّ إنَّ المدّعــی فهــم العــرف مــن غالــب القضایــا الحملیّــة، جملــة شــرطیّة تثبــت الحکــم فــي فــرض 
ثبــوت الموضــوع و مقتضــاه إن تنحّــل شــرعاً فتفیــد أحکامــاً متکثّــرة بعــدد أفــراد الموضــوع کلاًّ فــي وعائــه 
ــدد  ــخصیّة بع ــا ش ــع لقضای ــح تجمی ــذا المصطل ــي ه ــة ف ــة الحقیقیّ ــل إنَّ القضیّ ــئت ق ــودي و إن ش الوج
المکلفیــن ثــمَّ المــراد مــن المطلــق الشــامل لمّــا لا يوجــد مــن  الأفــراد فعــاً الطبیعــة التــي جعلــت مرآتــاً 
 eنعــم إنَّ المحقــق النائينــي و الســيد الخمينــي eللأفــراد و لا مانــع مــن حکایــة الطبیعــة للأفــراد عنــده
و ان يتفقــان فــي تفســير النظــرة الإجماليــة بتكثــر الطبيعــة مــن حیــث انّ لهــا عــوارض و تشــخّصات خاصة 

لا اَن تــری بعوارضهــا و تشــخصاتها الخاصــة و يختلفــان فــي: 

1- إرادة الكثــرة مــن الطبيعــة فــي القضيَــة الحقيقيــة  بمصطلــح  المحقــق النائينــيe و مــن لفظــة كل 
و نظائــره فــي القضيــة الحقيقيَــة بمصطلــح الســيد الخمينــيe علــي مــا مضــي بيانــه.

2- إنَّ الكثــرة المســتفادة مــن الطبيعــة فــي مصطلــح المحقــق النائينــيe عبارة عــن وجــودات الأفراد 
الملحوظــة  إجمــالا و إنَّ الكثــرة المســتفادة مــن كل و مدخولــه فــي مصطلــح الســيد الخمينــيe كثــرة 

المدخــول و أمّــا الوجــود فيســتفاد مــن إطــاق الفــرد بالجمــل الشــايع علــي مــا مضــي بيانــه.

ــامها  ــة بأقس ــات القانونی ــوارق الخطاب ــترکات و ف ــي مش ــة: ف ــة الثالث المقدم

1. فوائد الأصول، ج 1، ص 550.



لمة ک
ا
لفصل فی ت


دیم ق
ا
لخطابات

الق 

نونیةا



173

حتّــی لــو قلنــا بتعمیمهــا لمّــا صــدّر بحــرف النــداء و أداة الخطــاب مــع القضایــا 
.eالحقیقیّــة بمــا لهــا مــن الأقســام الثلاثــة فــي مدرســة المحقــق النائینــي

ــي  ــه ف ــة الحقیقی ــن القضی ــة و بی ــات القانونی ــن الخطاب ــتراك بی ــاط الاش نق
eــي ــق النائین ــة المحق مدرس

الأوّلی: إنَّ المجعول قانون کلّی إنشاء بلسان واحد
الثانيــة: إنَّ جعــل التکلیــف الفعلــي مــن مولــی یعلــم بــأنَّ المکلفیــن لا یتمکنــون مــن الإنبعــاث نحــو 

الفعــل حتّــی الواحــد منهــم أو لا یتمکنــون مــن الإنجــاز حتّــی الواحــد منهــم، مســتهجن.

الثالثة: إنّه کلّما تحقق فرد علی مرّ الزمان شمله الحکم.
الرابعــة: إنَّ الأرادة التشــریعیة لیســت أرادة متعلقــة بالمکلــف و إنبعاثــه نحــو العمــل و إلّ یلــزم عــدم 

إنفــكاك الأردة الآلهیــة عــن العمــل.1

ــي  ــل الداع ــاء جع ــن الإنش ــرض م ــاري فالغ ــر إعتب ــاري و زج ــث إعتب ــأ بع ــة: إنَّ المُنش الخامس
الامکانــي نعــم اضــاف الســیّد الخمینــيe إنَّ الغــرض مــن جعــل الداعــي الامکانــي هــو التقنیــن و هــذا 
امــرٌ لا تنفیــه مدرســة المحقــق النائینــيe و إن کان مــآل التقنیــن عنــد الســید الخمینــيe إلــی حکــم 

واحــد حقیقتــاً و فــي مدرســة المحقــق النائینــيe إلــی مــا یبــدوا إنّــه واحــد.

ــي  ــادرة عل ــل الجعــل هــل أغلبهــا ق ــراد قب ــف يقتضــي ان تلاحــظ الأف السادســة: إنَّ حســن التكلي
ــف أوّلًا؟  ــال التكلي إمتث

الســابعة: إنَّ حكمــة الحيكــم تقتضــي أن يتوقَــف  كلَ تقنيــن علــي الإلتفــات إلــی انَ مــا يقبــل البعــث 
ــن دون  ــق م ــود المتعل ــو وج ــكاات ه ــراض  و الم ــل الأغ ــا يحم ــوع و م ــود الموض ــو وج ــاث ه و الإنبع

ــة العــوارض و التشــخّصات فــي كل مــن جانــب الموضــوع و المتعلــقَ. مدخليَ

1. تهذیب الأصول، ج 1، ص 244.
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نقاط الإفتراق، و هي کثیرة

الأوّلــی: أنَّ الخطابــات القانونیــة تقتضــی ســریان حکــم العنــوان إلــی الفــرد المحقّــق فــي وعائــه مــن 
ــبب  ــا بس ــروض تحقّقه ــقَ و المف ــوع أو المتعل ــة الموض ــق بطبيع ــم تعلّ ــب أنَّ الحک ــاق بتقری ــاب الإنطب ب
وجــود الفــرد و تکثرهــا، فــإذا تحقــق فــرد فقــد تحقّقــت الطبیعــة هــي هــي1 فینطبــق الحکــم علیهــا قهــرا2ً 
ــاب  ــن ب ــرد م ــی الف ــم إل ــریان الحک ــی س ــيe تقتض ــق النائین ــح المحق ــة بمصطل ــا الحقیقیّ و إنَّ القضای

الإنحــال.

ــة بمعنــی إقتــدار  ــة تقتضــی إشــتراط حســن التکلیــف بالقــدرة النوعیّ ــات القانونیّ الثانيــة: انّ الخطاب
ــخصیّة3  ــدرة الش ــف بالق ــة التکلی ــتراط فعلیّ ــی إش ــف و لا تقتض ــال التکلی ــی إمتث ــن عل ــب المکلفی غال
فالعاجــز محکــوم بحکــم فعلــیّ و إن کان معــذوراً فــي عــدم إمتثالــه4 هــذا و إنَّ القضایــا الحقیقیّــة بمصطلــح 
ــه و  ــي صلات ــراً ف ــم رجعeأخی ــف نع ــة التکلی ــي فعلیّ ــدرة الشــخصیّة ف ــر اشــتراط الق المحقــقe تعتب
قــال بــأنَّ القــدرة شــرط لتنجّــز التکلیــف کمــا قــال بذلــك کل مــن الســید الخوئــي و الســید الصــدر و... 
فالعاجــز غیــر محکــوم بحکــم فعلــي علــی مــا اختــاره المحقــق النائینــيe أوّلًا و محکــوم بحکــم فعلــي 

علــی مــا اختــاره أخیــراً.

الثالثــة: إنَّ المرفــوع بحدیــث الرفــع و أضرابــه - بنــاءاً علــی القــول بالخطابــات القانونیّــة - لــم یکــن 
الحکــم الشــرعي الواحــد حتّــی یقــال بإســتلزامه النســخ بــل المرفــوع المؤاخــذة و وجــوب الإحتیــاط و... 
ــارة عــن الحکــم  ــة بمصطلــح المحقــقَ النائينيeعب ــا الحقیقیّ ــاءاً علــی القــول بالقضای و إنَّ المرفــوع بن

المتوجّــه للشّــخص الخــاصّ.

ــه  ــائی و إجرائ ــم الإنش ــراز الحک ــرت بإب ــة فسّ ــات القانونی ــل بالخطاب ــد القائ ــة عن ــة: إنَّ الفعلیّ الرابع

1. نفس المصدر، ج 1، ص 10 و 278.
2. نفس المصدر، ج 2، ص 43 و ج 1، ص 279.

3. نفس المصدر، ج 2، ص 373.
4. نفس المصدر، ج 1، ص 243 و ج 2، ص 338.
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بعــد بیــان کل مالــه دخــل فیــه، فتکــون الأحــکام قبــل الإبــراز إنشــائیّة و کــذا فــي الفاصــل بیــن الإبــراز و 
وصــول وقــت العمــل إذا لــم یبیّــن کل مالــه دخــل فیــه، فتکــون إنشــائیّة بالنســبة إلــی مــوارد التخصیــص 
و التقییــد و إن کانــت فعلیّــات فــي غیــر هــذه المــوارد )تأمّــل(1 و فــي قبــال ذلــك فــإنَّ فعلیــة الحکــم فــي 
ع  مدرســة المحقّــق النائینــي تتوقّــف علــی فعلیّــة الموضــوع )نعــم بعــد الفــراغ عــن إبــرازه مــن قِبــل المُشــرِّ
یــادة  و وجــود شــرائط الفعلیــة کالعقــل و البلــوغ و کــذا القــدرة ان اعتبــرت شــرطاً فــي الفعلیّــة و ســیأتی ز

توضیــح لــه فــي النقطــة التاســعة(2.

الخامســة: إنَّ مقتضــی تفســیر الأمــر بإعتبــار اللّبدّیــة علــی ذمّــة المکلــف و تفســیر النهــی بإعتبــار 
الحرمــان علــی ذمتــه کمــا فعلــه الســیّد الخوئــیe أو تفســیر الأمــر بطلــب الفعــل مــن المکلــف و تفســیر 
ــة  ــدe بعــد حمــل المکلــف علــی الفــرد إنحلالیّ ــق الآخون ــه المحقّ ــه کمــا فعل النهــي بطلــب التــرك من

الحکــم و توجیهــه إلــی الأفــراد و القــول بالقضایــا الحقیقیّــة بالمصطلــح المذکــور.

و فــي قبــال ذلــك فــإنَّ مقتضــی تفســیر الأمــر ببعــث عنــوان الموضــوع و إغرائــه نحــو طبیعــة المتعلّــق 
ــق بالدّاعــي المذکــور کمــا  ــوان الموضــوع عــن طبیعــة المتعل ــن و تفســیر النهــي بزجــر عن بداعــي التقنی
ــا غيــر المحصــورة و توجهّهــا  إختــاره الســید الخمینــيe عــدم توجّــه الحکــم إلــی الأفــراد فــي القضاي
إلــی الأفــراد فــي القضايــا المحصــورة و يتصــور الحصــر علــي مــا إختــاره فــي جانــب الموضــوع و عدمــه 

فــي جانــب المتعلــق.3

السادســة: فسّــر الســیّد الخمینــي e الإطــاق بعــد فــرض تمامیّــة مقدماتــه »بکــون الطبیعــة تمــام 
الموضــوع للحکــم بــا دخالــة شــيء آخــر أو لیــس إلّ انّ مــا وقــع تحــت دائــرة الطلــب تمــام الموضــوع 
ــا  ــا لمصادیقهــا أو جعــل الموضــوع مرآت ــا جعــل الطبیعــة مرآت ــاً و أمّ ــا إذا کان الموضــوع جزئیّ لیشــمل م
لحالاتــه فخــارج عــن معنــی الإطــاق و داخــل تحــت العمــوم إفرادیّــا أو إحوالیّــا« ثــمَّ قــالe »و بالجملة 

1. نفس المصدر، ج 1، ص 241.
2. نفس المصدر، ص 242.

3. نفس المصدر، ص 238 و 248 و تنقیح الأصول، ج 3 ص 478.
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فــرق بیــن قولنــا اعتــق رقبــة و بیــن قولنــا اعتــق کلّ رقبــة إذ الأوّل مطلــق بمعنــی انّ تمــام الموضــوع هــو 
الرقبــة و لیــس غیــر و الثانــي عمــوم و یــدل علــی وضــع الحکــم علــی الأفــراد بتوســط العنــوان الإجمالــی 
ــاق  ــي الإط ــي معن ــره ف ــا ذك ــي م ــة  عل ــات القانونیّ ــیe الخطاب ــمَّ بن ــا«.1 ث ــا الیه ــظ مرآت ــذي لوح ال
ــرت مدرســة المحقّــق النائینــيe الإطلاق»بملاحظــة القیــود ثــمَّ رفضهــا« و بنــت علیــه  هنــا. هــذا و فسَّ
ــی عــدم لحــاظ القعــود  ــة و الفــرق بيــن التعريفيــن واضــح فــإنَّ مــآل التعريــف الأوّل إل ــا الحقیقیّ القضای
ــدل علــي وضــع  ــهe»و الثّانــي عمــوم و ي ــمَّ قول ــمَّ رفضهــا . ث ــي  إلــی لحاظهــا ث و مــآل  التعريــف الثان
ــا  ــوم ف ــير العم ــي تفس ــوم ف ــار الق ــي مخت ــي عل ــي، يبتن ــوان الإجمال ــط العن ــراد بتوس ــي الأف ــم عل الحك

ــا توضحيــه«2. ينافــي تفســيره للعمــوم الــذّي قدمنّ

الســابعة: إنَّ الخطابــات القانونیّــة تبتنــی علــی إســتحالة حکایــة الخــاص عــن العــام کالعکــس خلافــاً 
للقضایــاً الحقیقیّــة فإنّهــا تبتنــی علــی إمــکان ذلــك و حیــث انّ هــذه المقدمــة تشــکّل حجــراً أساســیّاً مــن 

احجــار الخطابــات القانونیّــة و دخیلــة فــي إتّخــاذ الموقــف، نتعــرّض لهــا تفصیــاً.

 إختلفوا في إمکان الوضع العام و الموضوع له الخاص علی قولین:

 جمع قالوا بعدم معقولیّته و لهم تقریبات عمدتها ما یلی:

التقریــب الأوّل: إنَّ المفهــوم عامّــاً کان أو خاصّــاً لا یحکــي إلّ عــن نفســه فکمــا لا یعقــل أن یحکــي 
الخــاص بمــا هــو خــاص عــن مفهــوم عــام أو عــن خــاص آخــر لا یعقــل أم یحکــي العــام بمــا هــو عــام 

عــن عــام آخــر أو عــن خــاص3

أقــول: مرادهــم بالعــام الکلّــی الطبیعــي ســواء لوحــظ تفصیــاً أو بعنــوان اجمالــی كالشــئ المامــور بــه 
مجــرداً عــن العــوارض و التشــخّصات الفردیّــة و مرادهــم بالخــاص الطبیعــة مــع العــوارض و التشــخصات 

1. نفس المصدر، ج 1، ص 239.
2. مضي في صفحه 6.

3. مناهج الأصول، ج 1، ص 59.
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الفردیّــة فــي عبائــر طائفــة منهــم أو الطبیعــة الســاري حکمهــا إلــی الخصوصیّــة1 إذا لوحظــت الخصوصیّــة 
تفصیــاً کمــا فــي عبائــر طائفــة أخــري أو الأعــم ممّــا لوحظــت الخصوصيَــة تفصیــاً کزیــد و عمــرو و مــا 
ــر طائفــة ثالثــة و الســیَد الخمینــيe بنــی  لوحظــت بعنــوان إجمإلــی کمصــداق الإنســان كمــا فــي عبائ

علــی القــول الأخیــر فــي الخطابــات القانونیــة و علــی الأوّل فــي أقســام الوضــع

ــن  ــم یک ــه ل ــرّد عن ــم تج ــث ل ــات بحی ــن الخصوصی ــاً ع ــع إن کان حاکی ــي: إنَّ الجام ــب الثان التقری
جامعــاً و إن لــم یکــن حاکیــاً عــن الخصوصیــات فلــم یکــن حاکیــاً إلّ عــن نفســه و علــی التقدیریــن فــا 
یصــحّ الوضــع العــام و الموضــوع لــه الخــاص أمّــا لرجوعــه إلــی الوضــع الخــاص و الموضــوع لــه الخــاص 
کمــا فــي الأوّل و أمّــا لعــدم معقولیّــة وضــع اللفــظ لمّــا لا یتصــوّر أصــاً کمــا فــي الثانــي و هــذا مــا افــاده 

الســیّد الصــدر2

التقریــب الثالــث: إنَّ الخــاصّ أمّــا أن یکــون ملحوظــاً مــع لحــاظ العــام أو، لا فــإنَّ لــم یلحــظ أصــاً 
لا یعقــل الوضــع بإزائــه و ان لوحــظ لــزم أن یکــون الوضــع خاصــاً و الموضــوع لــه خاصــاً و هــذا مــا افــاده 

3eالســید الروحانــي

التقریــب الرابــع: إنّ تصــوّر الخــاصّ الجزئــي مــن شــئون القــوی النازلــة للنفــس و تعقــل الطبیعــة مــن 
شــئون القــوة العاقلــة بعــد تجریــد الخصوصیــات4 فکیــف یــری بالقــوّة العاقلــة مــا هــو مــن شــئون القــوی 

)e النازلــة ) أفــاده الســيد الخمينــي

هذا و جمع قالوا بمعقولیة الوضع العام و الموضوع له الخاص و لهم تقریبات أهمها ما یلی:

التقریــب الأوّل: انّ العــام عنــوان إجمالــیّ للخــاص یمکــن ملاحظتــه بــه مــن غیــر فــرق بیــن العناویــن 
الحقیقیّــة ذاتیــة کانــت أو عرضیــة و بیــن العناویــن المعطــاة للفــرد کالمصــداق و الفــرد و مــا یُنطَبَــقُ علیــه.

1. فوائد الأصول، ج 1، ص 417.
2. تمهید في مباحث الدلیل اللفظی، ج 1، ص 71.

3. منتقي الأصول، ج 1، ص 74.
4. تهذیب الأصول، ج 1، ص 275.
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ــیّ  و فیــه: إنّ العــام لا یحکــی إلّ عــن الطبیعــة و الأفــراد بمــا هــي أفــراد و ان لوحظــت بنحــو إجمال
کانــت غیــر الطبیعــة فلابــدّ فــي ملاحظــة الأفــراد مــن نظــرة ثانیــة أي ینظــر إلــی الطبیعــة أوّلًا ثــمَّ ینظــر 
ــإنَّ  ــإزاء الأفــراد الملحوظــة إجمــالا ف ــمَّ یوضــع اللفــظ ب ــة ث ــی إفرادهــا الملحوظــة إجمــالًا بنظــرة ثانی إل
إختــصّ الخــاص فــي البحــث عــن أقســام الوضــع بمــا لوحــظ بالتفصیــل فأمّــا أن تلحــظ الأفــراد - بهــذا 
المعنــی- قبــل الوضــع و أمّــا أن تلحــظ بعنــوان إجمالــی قبلــه فتدخــل علــی الأوّل فــي الوضــع الخــاص و 
الموضــوع لــه الخــاص و علــی الثانــي فــي الوضــع العــام و الموضــوع لــه العــام و أمّــا أن يشــمل الخــاص 
مــا إذا لوحظــت الأفــراد قبــل الوضــع بعنــوان إجمإلــی فكيــون الوضــع خاصَــاً و الموضــوع لــه خــاص مــن 
غيــر فــرق بيــن ملاحظــة الأفــراد قبــل الوضــع بالتفصيــل أو بالإجمــال و عليــه فــا مــورد للوضــع العــام و 
ــام و  ــع الســید الخمینــيe مــن الوضــع الع ــی هــذا الأســاس من ــمَّ عل ــه الخــاص أصــاً. ث الموضــوع ل
الموضــوع لــه الخــاص فــي البحــث عــن الخطابــات القانونیــة1 و أن جــوزه فــي البحــث عــن أقســام الوضــع 

بوجــه2 و أراد بالوجــه ملاحظــه الأفــراد بالنظــرة الثانيــة.3

ــة  ــی ملاحظ ــي عل ــيe یبتن ــق النائین ــح المحقّ ــة بمصطل ــا الحقیقیّ ــی القضای ــا اُورد عل ــه: إنّ م و فی
ــتحالتها. ــروض اس ــی و المف ــرة الأوّل ــراد بالنظ الأف

التقریــب الثانــي: و یختــصّ بالعناویــن التــي یخترعهــا الذهــن و تحکــی عــن الأفــراد و الــذي عبّــر 
عنهــا فــي بعــض الکلمــات بالعناویــن المعطــاة للإفــراد فــإنَّ مفهــوم المصــداق و إن کان عامــاً أن لوحــظ 
ــی مفهــوم عــام کالإنســان حکــی عــن أفــراد ذاك  ــه أن اضیــف إل ــی عنــوان خــاص و لکنّ غیــر مضــاف إل
العــام و علیــه فننظــر إلــی ذلــک المفهــوم العــام وحــده و یکــون الوضــع عامــاً ثــمَّ نضــع لفــظ المصــداق 

لإفــراده فیکــون الموضــوع لــه خاصــاً.

و فیــه إنّ محــل البحــث ملاحظــة الوضــع و الموضــوع لــه لا مــا یأتــی مــن قِبــل الإســتعمال و المفــروض 

1.  نفس المصدر، ج 1، ص 239 و 275 و 274.
2. نفس المصدر، ج 1، ص 8.

3. نفس المصدر ج 1، ص 275.
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أنّ کلاًّ مــن مفهــوم المصــداق و الإنســان عــام علــی مــا افــادوه و الموضــوع لــه هــو نفــس المفهــوم العــام 
فالوضــع عــام والموضــوع لــه عــام و أمّــا إضافــة المصــداق إلــی الإنســان - مثــاً - فقــد دل علــی الخصوصیّة 
و لکــن فــي مقــام الإســتعمال المتأخّــر عــن الوضــع و خــرج عــن محــل البحــث و کــذا لــو أریــد وضــع لفــظ 
مرکــب کمصــداق الإنســان لفــرد الإنســان أو وضــع عبداللّــه للشــخص الفلانــیّ کان مــن الوضــع الخــاص و 
الموضــوع لــه الخــاص لـــأنّه لاحــظّ الشــخص الفلانــیّ و وضــع اللفــظ لــه و خــرج عــن محــل البحــث مــن 
تلــك الجهــة اضــف إلــی ذلــك إنّــه لــو كان ملاحظــة عنــوان مصــداق  الإنســان أو المنطبــق – بالكســر- عليــه 
الإنســان كافيــاً فــي تصويــر الوضــع العــام و الموضــوع لــه الخــاص كان ملاحظــة عنــوان المنطبق-بالفتــح- 

علــی الإنســان كافيــاً فــي تصويــر الوضــع الخــاص و الموضــوع لــه العــام و لا يقولــون بــه.

التقریــب الثالــث: إنَّ الطبیعــة إذا لوحظــت ســاریة فــي افرادهــا تتّحــد معهــا و تحکــی عنهــا و أجــاب 
عنــه الســیّد الخمینــيe بــأنَّ الإتّحــاد غیــر الحکایــة الّتــي تــدور مــدار الوضــع و الإعتبــار و المفــروض 
ــن  ــظ ع ــذا اللف ــی ه ــف یحک ــرط فکی ــة إلّ بش ــس الماهی ــاً نف ــان مث ــع الإنس ــد وض ــوظ عن ان الملح

ــو مقامــه1. يــد فــي علَ الخصوصیــات مــع عــدم وضــع لهــا... إلــی آخــر كلامــه ز

و أمّــا تفرقــة البعــض2 بیــن الوضــع العــام و الموضــوع لــه الخــاص و بیــن الوضــع الخــاص و الموضــوع 
لــه العــام فــي إمــکان الأوّل و إمتنــاع الثانــي - بــأنَّ الخــاص و أن أریــد بــه فــي الصورتیــن الطبیعــة بشــرط 
الشّــی و لکــن العــام لا بشــرط مقســمی فــي الأوّل فیجتمــع مــع بشــرط الشّــیء و لا بشــرط قســمی فــي 

الثانــي فیبایــن بشــرط الشــيء - فتحکّــم لا دلیــل علیــه.

فتلخّص انّ الأقوی عدم معقولیّة الوضع العام و الموضوع له الخاص ثبوتا بنظرة واحدة.

ثــم إنّ النــزاع فــي حکایــة القضیّــة عــن الخصوصیــات و عــدم حکایتهــا مرتبــط بالنّظــرة الأوّلــی فــي 
المطلقــات و أمّــا النّظــرة الأوّلــی فــي العمومــات3 أعنــي بهــا مرحلــة ورود لفــظ العمــوم علــي الطبيعــة و 

1. تهذیب الأصول، ج 1، ص 239.
2. منتهی الدرایة، ج 1، ص 40.

3. تهذیب الأصول، ج 1، ص 239.
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النّظــرة الثانيــة فــي المطلقــات1 فــا نــزاع فــي امــکان حکایتهــا عــن الأفــراد أمّــا الأوّل فــان مثــل لفــظ 
کل و جمیــع و... وضعــاً لإســتغراق أفــراد مدخولهمــا فیحکیــان عــن الأفــراد إجمــالا و أمّــا الثانــي فلأنّــه 
لا مانــع مــن ملاحظــة أفــراد الطبیعــة فــي المطلقــات بنظــرة ثانیــة و ذلــك بعــد أن ینظــر إلــی الطبیعــة ابتــداءً 

ثــمَّ إلــی افرادهــا و یســتعمل لفــظ کل إنســان فیهــا.

إذا عرفــت مــا تقــدّم نقــول إختــار الســید الخمینــيe إمتنــاع الوضــع العــام و الموضــوع لــه الخــاص 
علــی وجــه و جــوازه علــی وجــه و عنــی بوجــه جــوازه تصویــره تــاره فــي العــام و تــارة فــي المطلــق بالنظــرة 

الثانيــة2 کمــا مــرّ توضیحــه فــي جــواب التقریــب الأوّل مــن ادلّــة المجوزیــن.

ــه کیــف نجمــع بیــن القــول بإمــکان الوضــع العــام و الموضــوع لــه  و منــه تعــرف إندفــاع مــا یــورد بأنّ
الخــاص و القــول باســتحالة جعــل المطلــق حاکیــاً عــن الأفــراد والخصوصیــات فــي الخطابــات القانونیّــة 
علــی مــا إلتــزم بــه الســیّد الخمینــيe مــع ابتنــاء القــول الأوّل علــی إمــکان حکایــة الکلّــي عــن الأفــراد 

و الخصوصیــات فهــل الإلتــزام بذلــك إلّ إلتــزام بالمتناقضیــن؟

وجــه الإندفــاع إنّــه لا تناقــض بینهمــا لأنَّ القــول الأوّل لاحــظ العــام  بالنظــر الإســتقلإلی ثــمَّ وضعــه 
خــری تلاحــظ الأفــراد 

ٌ
للإفــراد و القــول الثانــي لاحــظ العــام بالنظــر الإلــی و وجّــه الحکــم إلیــه و بعبــارة أ

فــي العبــارة الأوّلــی بالنظــرة الثانيــة و فــي العبــاره الثانيــة بالنظــرة الأوّلــی و إذا اختلــف محطّهمــا إرتفــع 
التناقــض.

الثامنة: قال السیّد الخمینيe هنا أنّ القرائن المتّصلة و المنفصلة دخیلة في فعلیة الحکم انتهی3.
و یــرد علیــه، إنَّ مقتضــاه إن لــو شــك فــي وجــود القرینــة المنفصلــة لا یجــب العمــل بالعــام والمطلــق 
ــة الظهــور مــن جهــة و انّ القرینــة المنفصلــة دخیلــة فــي الحجّیّــة لا الظهــور  فیتنافــی مــع اعتبــاره حجیّ
خــری و کیــف کان فقــد أتیــت بهــذه المقدّمــة لرفــع بعــض الإبهامــات ولا أری تماميتّهــا تأثيرها 

ُ
مــن جهــة أ

1. نفس المصدر، ص 274.
2. نفس المصدر، ص 8.

3. تهذیب الأصول، ح 1، ص 242.
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:eکمــا لا أری هــذه المقدمــة مؤثّــرة فــي مقالتــه

إذا عرفــت مــا تقــدم نشــیر إلــی العناصــر الأساســیّة التّــي تبتنــی علــی أساســها مقالــة المحقــق النائینــي
ورد علیهــا و مقالــة الســید الخمینــيe و مــا أورد علیهــا فالبحــث فــي مقامیــن.

ُ
e و مــا أ

المقام الأوّل في مقالة المحقق النائینيe و ما أورد علیها
eمقالمقالة المحقق النائیني

ــلّ  ــارت مح ــور ص ــی أم ــی عل ــهور تبتن ــا المش ــة بمصطلحه ــا الحقیقیّ ــی إنَّ القضای ــا مض ــت ممّ عرف
ــی: ــا یل ــا م ــرام و عمدته ــض و الإب النق

1- إنّ القضایــا الحقیقیّــة تشــمل کلّ مــا ورد بلســان العــام أو المطلــق صــدّر بحــرف النــداء أو لــم یصــدّر 
بــه و ورد بــأداة الخطــاب أو لــم یــرد بهــا.

ــد  ــا وج ــول کلّم ــرطیّة تق ــی ش ــة إل ــة الحملیّ ــاع القضیّ ــی إرج ــی عل ــة تبتن ــة الحقیقیّ 2- إنَّ القضیّ
ــذا. ــفّ بک ــي إتص ــوع الکذائ الموض

3- إنَّ القضایا الحقیقیه تجمیع لقضایا شخصیّة بعدد المکلفین.

4- إنَّ حکایة الکلي عن الخصوصیات أمرٌ ممکن.

5- إنَّ القضیة الحقیقیّة تحکي عن تقسیمات الموضوع و المتعلّق.

ــاث و  ــن الإنبع ــه م ــي حقّ ــا ف ــم فعلیّ ــون الحک ــن یک ــن م ــی تمکّ ــف عل ــف تتوقّ ــة التکلی 6- إنَّ فعلیّ
ــي. ــم الفعل ــد للحک ــز فاق ــار فالعاج الإنزج

7- إنَّ شمول الحکم للموضوع المحقّق في وعائه من باب الإنحلال لا الإنطباق.

8- إنَّ ما یرفع هو الحکم المتوجه إلی الشخص.

9- إنَّ الإطلاق یعنی ملاحظة القیود ثمَّ رفضها.

10- إنَّ فعلیّة الحکم بفعلیّة موضوعه و ذلك بعد إحراز سایر الشرائط.
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ــا  ــاب بم ــیٰ الخط ــا بمقتض ــی إنّه ــدرة و عل ــف بالق ــة التکلی ــتراط فعلیّ ــی إش ــتدل عل ــهe أس ــمَّ إنّ ث
ــه: ملخّص

»إنَّ جعــل الباعــث الإمکانــي یســتلزم الإنبعــاث الإمکانــي للتضائــف و الإنبعــاث الإمکانــي لا یجتمــع 
ــی العاجــز عــن هــذه  ــف إل ــه التکلی ــاث بســبب العجــز عــن الفعــل فیســتحیل توجّ ــع إســتحالة الإنبع م
الحصّــة کمــا یســتحیل جعــل الداعــي الإمکانــي بالاضافــة إلــی الحصّــة غیــر المقــدورة کل ذلــك للتناقــض 

و الخلــف«.

أقــول: و لـــأنّه یلــزم مــن وجــوده عدمــه و لعــدم تمشّــی قصــد جعــل الداعــي الإمکانــي مــن حاکــم یعلم 
بأنّــه لا یمکــن أن یکــون الداعــي إمکانیّا.

ــب و  ــل المرک ــل و الجاه ــز و الغاف ــن العاج ــي ع ــف الفعل ــاء التکلی ــور إنتف ــرط المذک ــة الش ــمَّ نتیج ث
ــد. ــم فوائ ــاده مــن تقدی ــا إف ــح م ــدّ فــي توضی ــز و لاب ــر الممیّ ــي غی ــون و الصب المجن

فوائد 

الفائــدة الأوّلــی: إنَّ البحــث فــي القــدرة العقلیّــة أو الشــرعیة التّــي أخــذت فــي لســان الدلیــل علــی 
النحــو الــذي تعتبــر عقــاً لا الشــرعية التّــي إعتبــرت أوســع أو أضیــق مــن القــدرة العقلیّــة فالأقســام ثلاثــة 

و محَــل البحــث الأوّليــن منهــا.

ــل و  ــي لســان الدلی ــم تؤخــذ ف ــة ل ــن إنَ القــدرة العقلی ــة و القســمین الأخیری ــارق القــدرة العقلی ــمَّ ف ث
القــدرة الشــرعیة تؤخــذ فــي لســانه و فــارق القســمين الأوّليــن مــع القســم الثالــث إنَ القــدرة فــي القســمين 
الأوّلييــن دخیلــة فــي حســن الخطــاب بخــاف القــدرة الشــرعیة فإنّهــا دخیلــة فــي المــاك و القــدرة فــي 
الأقســام الثلاثــة و إن كانــت دخيلــة فــي فعلَيــة الحكــم لأنَّ مخاطبــة العاجــز لغــو و معاقبتــه علــي مــا لا 
يطيقــه ظلــم و لكــن يفتــرق مالــه دخــل فــي المــاك عمّــا لــه دخــل في حســن الخطــاب بإمــكان ان يســلب 
الشــارع، مولويَــاً عــن المكلــف مــا لــه دخــل فــي حســن الخطــاب و ذلــك بتقديــم أحــد المتزاحميــن علــي 
الآخــر فيعجــز المكلــف عــن المهَــم و بعــدم إمــكان ذلــك فيمالــه دخــل فــي المــاك فــإنَّ البلــوغ و العقــل 
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لا يتعــددان فــي مكلــف واحــد حتــي يوجــب تقديــم أحدهمــا التعجيــز عــن الآخــر و كــذا القــدرة الشــرعيَة 
فــي الحــرَج حيــث فســرَت بالــزاد والراحلــة.

ــر  ــر غی ــي النحــو الأخي ــه القــدرة الشــرعية  عل ــر فی ــا إعتب ــل مقدمــات م ــدة الثانيــة: إنَّ تحصی الفائ
ــم  ــه و ل ــی مــن إیجاب ــذي یتمکــن المول ــل المــاک ال ــل المــاك و تحصی ــی تحصی واجــب لأنَّ مآلهــا إل
یوجبــه غیــر واجــب بخــاف القــدرة العقلیّــة فــإنَّ تحصیــل مقدمــات مــا إعتبــرت فیــه واجــب لأنَّ المــاك 

تــامّ و المفــروض دخلهــا فــي حســن الخطــاب.

الفائــدة الثالثــة: إنَّ المشــروط بالقــدرة العقلیّــة یســلب القــدرة عــن المشــروط بالقــدرة الشــرعية فــي 
بــاب التزاحــم دون العکــس.

الفائدة الرابعة: إنَّ للمحقّق النائینيe في شرطيَة القدرة قولين.
الأوّل: إنَّ القدرة شرط في فعلیّة التکلیف و قد مشی في هذه الأبحاث علی المبني المذکور.

الثانــي: إنَّ القــدرة شــرط فــي التنجــز إختــاره أخیــراً فــي فقهــه و مقتضــاه فعلیّــة التکلیــف بالإضافــة 
إلــی الطوائــف المتقدمــة.

قیل: و قد یتوجّه علی هذا المبنی إشکالات.

منها: التفکیک بین الباعث الإمکاني و الإنبعاث الإمکاني.

قلــت: الإشــکال مشــترك الــورود یمکــن ان یجیــب عنــه المحقّــق النائینــي+ بنــاءً علــی قولــه الثانــي 
بــأنَّ لا مانــع مــن التفکیــك فــي الإعتباریــات لأنَّ الإعتبــار خفیــف المؤونــة. و بنــاء علــی قولــه الأوّل بــأنَّ 
مــا یتحقــق فعــا مجــرّد الإنشــاء و أمّــا المنشــأ فیتحقّــق عنــد تحقّــق شــرائط الفعلیــة ففــي وعــاء الإنشــاء 
ــي و عنــد تحقــق المنشــأ یتحقــق  ــي حتــي ینفــك عــن الإنبعــاث الإمکان لا یوجــد منشــأ و باعــث إمکان

الباعــث و الإنبعــاث الإمکانیــان معــا فــا انفــکاك أیضــاً.

و منها: لغویّة حکم لا یتنجّز.

ــو  ــاء إذ ل ــر كالقض ــه أث ــس ل ــا لي ــي أي بم ــن المدع ــه م ــب بأخصّيت ــيe ان یجی ــق النائین و للمحق
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ــه یترتّــب  ــه بأمــر جدیــد فحیــث إنّ أوجبنــا القضــاء بالأمــر الأوّل فجــواب الإشــکال واضــح و إن قلنــا بأنّ
ــات فیجــب  ــه ف ــه إنّ ــاك صــدق علی ــه هن ــأت ب ــم ی ــي الوقــت و ل ــاً ف ــإذا کان فعلی ــوان الفــوت ف ــی عن عل
ــروط. ــب المش ــث الواج ــي بح ــه ف ــة. و تفصیل ــع اللغویّ ــي رف ــر کاف ف ــن الأث ــدار م ــذا المق ــه و ه قضائ

ــا  ــز و أمّ ــف العاج ــح تکلی ــاب قب ــن ب ــل م ــم العق ــا بحک ــدرة أمّ ــار الق ــة: إنَّ إعتب ــدة الخامس الفائ
ــم  ــم یحک ــاث و ان ل ــتحالة الإنبع ــي و إس ــي الإمکان ــاع الداع ــدم إجتم ــاب ع ــن ب ــاب م ــی الخط بمقتض
العقــل بقبــح تکلیــف العاجــز کمــا ینســب إلــی الأشــاعرة و أســتدلال المحقــق النائینــيe یبتنــي علــی 

ــي. ــي الثان المبن

eالإیرادات التّي أوردت علی المحقق النائیني

ــا  ــاً بعضه ــيe إیرادات ــق النائین ــح المحق ــة بمصطل ــة الحقیقیّ ــی القضیّ ــيe عل ــید الخمین أورد الس
ــة. ــة و بعضهــا حلّی نقضیّ

الإیرادات النقضیّة

الأوّل: إنَّ مــاك الإنحــال فــي الإخبــار و الإنشــاء واحــد فــإنَّ قلنــا بالإنحــال فــي الثانــي لــزم القــول 
بــه فــي الأوّل أیضــاً و لا تقولــون بــه هنــاك لـــأنّه یســتلزم إن یکــون کلّ نــار حــارّة أکاذیــب فــا یمکــن القــول 

بــه فــي الإنشــائیّات أیضــاً.1

و قد ردَّ بإجوبة

منها ما یأتي بعنوان جواب الإشکال السابع من إشکالات شیخنا الوحید دام ظلّه.

و منهــا إنّ القــول بإنحــال القضیــة فــي کلّ مــن الإنشــاء و الإخبــار لا یســتلزم تعــدّد صدقهــا و کذبهــا 
و الســرّ انّ الصــدق و الکــذب مــن صفــات القــول لا مــا ینحــلّ المقــول إلیــه و المفــروض وحــدة القــول 

فعــدم الإنحــال فــي الإخباریّــات لا یســتلزم عدمــه فــي الإنشــائیّات.

1. تهذیب الأصول، ج 2، ص 340.
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و لا یخفی إنَّ التعبیر الآتی عن شیخنا الوحید دام ظلّه أدقّ.

الثاني: إنّه لا یمکنکم تصحیح توجّه التکلیف إلی الکفّار و العصاة بتقریبین عقلائي و عقلي.
ــه لغــوٌ و عبــث و  ــم بإنّهــم لا یطیعون ــد یعل ــی عبی ــة إل ــي: إنَّ جعــل الداعــي بالإضاف ــب العقلائ التقری
یوجــب ذم العقــاء لــه بأنّــك أذللــت نفســك و إســتخففت بهــا و جعلتهــا فــي موضــع هــو أن حیــن أمــرت 
مــن کنــت تعلــم بأنّــه لا یطیعــك )و لعــلّ هــذا التقریــب ممــا توحــي بــه کلماتــهe و إن لــم یصــرح بــه(.

»التقریــب العقلــی: إنّ تمشــیّ قصــد الإنشــاء بداعــي الإنبعــاث ممّــن یعلــم بــأنَّ المکلــف لا ینبعــث 
ــم بأنّهــا ستفســد قبــل أن تنبــت و الســرّ ان  ــاً مــع العل ــر نبات ــة بغــرض إن تصی ــر معقــول.1 کخلــق حبّ غی
ــی  ــه خارجــا عل ــزم ترتّب ــا ل ــإنَّ کان الإنبعــاث داعی ــراً وجــوداً ف ــاً تصــوراً و مؤخّ ــا یکــون مقدم الداعــي م

ــه فلایتمشّــی قصــده. ــم بعــدم ترتّب ــك مــع العل الإنشــاء و لا یجتمــع ذل

إن قلــت: إنَّ التکلیــف عندهــم عبــارة عــن الإنشــاء بداعــي جعــل الداعــي الإمکانــي لاجعــل الداعــي 
الفعلــي و حیــث إنَّ الکافــر و العاصــی متمکنــان مــن الإنبعــاث بإیجــاد شــرطه أعنــي قبــول الإســام فــي 
الأوّل و إزالــة حالــة التمــرّد فــي الثانــي صــحّ توجّــه التکلیــف بمعنــي جعــل الداعــي الإمکانــي، إلــی الفــرد 

بدعــوي الإنحــال.

قلــت: لا یندفــع الإشــکال بذلــك أیضــاً لأنَّ تمشّــي قصــد الإنشــاء بداعــي جعــل الداعــي الإمکانــي 
مــن مولــی یعلــم بــأنَّ العبــد لاینبعــث لغــو و صــدور اللّغــو، مــن الحکیــم علــی الإطــاق محــال.

و قیــل: إنَّ المشــرّع یُنشــأ التکلیــف بغــرض الإنبعــاث بالنســبة إلــی المطیعیــن و بغــرض إتمــام الحجّــة 
بالنســبة إلــی العاصیــن فتندفــع اللّغویــة بالغرضیــن العرضییــن.

ــه إذ  ــب مراعات ــة لا یج ــام الحج ــرّد إتم ــرض مج ــف بغ ــأنَّ التکلی ــيe ب ــیّد الخمین ــه الس ــاب عن أج
کا« إنتهــی. ــی محــرِّ ــم یکــن ل ــه ل ــة بأنّ ــوم القیام ــذر ی ــد ان یعت للعب

ــی تفســیر التکلیــف بداعــي جعــل الداعــي بالنســبة  ــاءً عل ــة - بن ــع اللغویّ ــه یمکــن دف ــق إنّ و التحقی

1. نفس المصدر، ج 1، ص 270.
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ــي  ــف بداع ــأ التکلی ــرّع ینش ــب انّ المش ــا بتقری ــن لا عرضیتهم ــة الغرضی ــی طولیّ ــاءً عل ــرد و بن ــی الف إل
جعــل الداعــي الإمکانــي و الغــرض مــن جعلــه إتمــام الحجّــة فهــي علّــة العلّــة و هــذا جــارٍ بالإضافــة إلــی 

ــع و العاصــي. المطی

ــق  ــه المحق ــذي إقام ــان ال ــي البره ــي ف ــي الإمکان ــل الداع ــة جع ــدم معقولیّ ــبب ع ــال: إنَّ س لا یق
النائینــيe علــی إعتبــار القــدرة، هــو عــدم إنقــاب الداعــي الإمکانــي إلــی الفعلیّــة و الســبب المذکــور 
موجــودٌ فــي العاصــي و الکافــر و إن کان منشــأ عــدم فعلیتــه هنــاك إســتحالة الإنبعــاث و هنــا تمــرّد الکافــر 
ــي طــول  ــه ف ــي و إن کان جعل ــي الإمکان ــل الداع ــة جع ــزم عــدم معقولی ــاط ل و العاصــي و إذا إتحــدّ المن

إتمــام الحجــة.

ــی  ــم یکــن عــدم الإنبعــاث حتّ ــة جعــل الداعــي الإمکانــي هنــاك ل لإنّ نقــول: إنَّ منــاط عــدم معقولیّ
یشــارك مــا نحــن فیــه فــي المنــاط و لکنّــه عــدم تحقــق التضائــف بیــن إمــکان الداعویّــة و إمــکان الإنبعاث 
لإســتحالة الإنبعــاث و المفــروض تحقّــق التضائــف هنــا لأنَّ العاصــي و الکافــر قــادران علــی الإنبعــاث فــا 
ــي  ــة جعــل الداعــي الإمکان ــن القــول بعــدم معقولی ــزم م ــاط و بالنتیجــة لا یل ــي المن یشــترك الفرضــان ف

هنــاك عــدم معقولیّــة جعلــه هنــا.

ــاً  ــمْ عَذاب بُُ ــمْ أَوْ مُعَذِّ ــاً اللَُّ مُهْلكُِهُ ــونَ قَوْم ــمْ لَِ تَعِظُ ــةٌ مِنْهُ ــتْ أُمَّ ــی » وَ إذِْ قالَ ــه تعال ــا قول هــذا و أمّ
هُــمْ يَتَّقُــون‏ «1 فــا یکــون دلیــاً علــی إنشــاء الأحــکام بداعــي إتمــام  كُــمْ وَ لَعَلَّ شَــديداً قالُــوا مَعْــذِرَةً إلِى‏ رَبِّ

الحجّــة لأنَّ الوعــظ لا یشــمل توجیــه الأحــکام.

الثالــث: إنَّ القــدرة لــو کانــت شــرطاً فــي فعلیّــة التکلیــف کان مقیّــد التکلیــف بهــا أمّــا الشــرع و أمّــا 
العقــل فــإنَّ کان المقیّــد الشــرع لــزم إشــکالات ثلاثــة:

الأوّل: لــزوم إجــراء المکلــف البــراءة فیمــا إذا شــك، فــي قدرتــه علــی الإمتثــال و لا یقولــون بــه بــل 
ــون بالفحــص و الإحتیــاط. یقول

1.  سوره اعراف، آیه 164.
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الثانــي: إنّــه إذا جعــل الشــارع حکمیــن حکــم متوجّــه إلــی القــادر و حکــم متوجّــه إلــی العاجــز فیلــزم 
ــي موضــوع الحکــم  ــن و إدخالهــا ف ــن إخــراج نفســه عــن موضــوع أحــد الحکمی ــف م إن یتمکــن المکل
الآخــر کمــا یمکنــه ان یخــرج نفســه مــن موضــوع حکــم الســفر و إدخالهــا فــي موضــوع حکــم الحضــر 
ــه فــي جــواب  ــادة توضیــح ل ی ــه مــن ذلــک دلیــل علــی عــدم تقییــد التکلیــف بالقــدرة و ســیأتی ز وتمکنّ

.G ــرادات الســید الزنجانــي ــراد الثانــي مــن إی الإی

ــات إلــی العاجــز  الثالــث: إن کان المنــاط فــي تخصیــص الحکــم بالقــادر عــدم صحــة توجّــه الخطاب
ــم أیضــاً لوجــود نفــس المنــاط فــي الجاهــل و مقتضــی ذلــك إختصــاص الأحــکام  ــزم تخصیصــه بالعال ل

ــه أحــد. بالعالمیــن و لا یقــول ب
هذا و إن کان المقید العقل لزم دخالة حاکم في حکم حاکم آخر و بطلانه غیر خفی1ّ

الإیرادات الحلیّة:

الأوّل: إن العــرف یــری ان المجعــول فــي مقــام التقنیــن حکمــاً واحــداً لــم یتعــدّد بعــدد الأفــراد2 و إن 
تعــدّد المخاطــب کمــا لــم یتعــدّد بعــدد الحــالات بــأنَّ یکــون حکــم شــخص واحــد فــي حالــة إنشــائیّاً و 
فــي حالــة أخــری فعلیّــاً و هــي قضیّــة قیاســاتها معهــا و إنّ الشــارع لــم یــأت بطریقــة غیــر مســبوقة فــي 

تقنیــن قوانینــه.3

الثانــي: إنَّ الإنحــال یحتــاج إلــی ملاحظــة زائــدة، و إعتبــاره بعــد التمکــن مــن الوصــول إلــی نفــس 
النتیجــة بجعــل قانــون واحــد لا ضــرورة فیــه، و صــدور مــا لا ضــرورة فیــه مــن الحکیــم لغــوٌ و قبیــح4.

الثالــث: إنَّ الإنحــال یبتنــی علــی دعــوي إمــکان حکایــة الکلــي عــن الأفــراد و الخصوصیــات و قــد 
ثبــت إســتحالته.

1. التهذیب، ج 1، ص 244.
2. نفس المصدر، ج 2، ص 36.

3. نفس المصدر، ج 1، ص 240.
4. نفس المصدر، ص 242.
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ــت  ــي+ و إن کان ــق النائین ــح المحق ــی مصطل ــيe عل ــید الخمین ــرادات الس ــض إی ــق إنّ بع و التحقی
ــة القــوم هــذا كلَــه مــع الغــض عمّــا أورده  قابلــة للنقــاش و لکــن بعضهــا الآخــر تــامّ یکفــی لإبطــال مقالّ
المحقــق العراقــي علــي إرجــاع القضايــا الطلبيــة إلــی القضايــا الحقيقتــه بتفســير المشــهور1 فــإنَّ التعــرض 

لــه يتطلَــب مجــالًا آخــر.

المقام الثاني في مقالة السید الخمیني+ و ما أورد علیها
eمقالة السیّد الخمیني

قسّم السید الخمینيe القضایا الشرعية إلی ثلاثة أقسام مضی إجمالها

القســم الأوّل: القضایــا غیــر المصــدّرة بحــرف النــداء أو أداة الخطــاب و غیــر المســوّرة بــأداة العمــوم و 
هــي مــا تفیــد - بمناســبة الحکــم و الموضــوع - ســنخ الحکــم معلّقــاً علــی طبیعــة المتعلّــق و متوجهــاً إلــی 
عنــوان الموضــوع فالخطــاب واحــد و الإنشــاء واحــد و مفــاد الهيئــة وحدهــا إنشــاء شــخص الحکــم و 
المــراد الجــدیّ  بمناســبة الحكــم و الموضــوع إرادة ســنخه و الأفــراد غیــر ملحوظــة - ولــو إجمــالًا - فضــاً 
عــن عوارضهــا و تشــخّصاتها. و طبیعــة المتعلّــق تنطبــق علــی الحصّــة المزاحمــة کمــا ینطبــق الموضــوع 
علــی القــادر و العاجــز و المطیــع و العاصــي و المســلم و الکافــر و العالــم و الجاهــل و غیــر ذلــك لإطــاق 
الموضــوع بمعنــي عــدم التقییــد فيلتئــم التفســير المذكــور للإطــاق مــع القــول بــأنَّ الطبیعــة لا تحکــي عــن 
الأفــراد و لا ضــرورة فــي ملاحظــة الأفــراد حیــن التقنیــن و أن یلــزم ملاحظتهــا قبلــه لیحــرز تمکــن أغلبهــم 
تصحیحــاً للخطــاب نعــم یکــون العاجــز و الجاهــل معذوریــن فالتکلیــف فعلــیّ غیــر منجّــز فــي حقّهــم و 
أمّــا ســرایة حکــم طبیعــة الموضــوع إلــی مصداقــه فلیســت علــی نحــو العــام الإســتغراقی کمــا یــؤول إلیــه 
الإطــاق الجمــع القیــودی و لا علــی نحــو الإطــاق الرفــض القیــودی بمعنــي ملاحظــة الأفــراد ثــمَّ رفضهــا 
ــم  ــق الحك ــي تعلَ ــودَي بمعن ــض القي ــاق الرف ــو الإط ــي نح ــل عل ــالات ب ــي الح ــر ف ــا يذك ــي وزان م عل
بالطبيعــة بــا ملاحظــة الأفــراد فينطبــق العنــوان علــی المصــداق فیشــمله الحکــم قهــراً و لا یعنــی ذلــك 

1. نهاية الافكار، ج 1، ص 298-302.
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حــدوث أمــر آخــر مــن المشــرّع غیــر إنشــائه الســابق حتّــی یقــال بلغویتــه و عــود مــا أورده علــی القــوم.

القسم الثاني. القضایا المسوّرة بإداة العموم مثل لفظة »کل«
إنَّ مدخــول أداة العمــوم وضــع لطبیعــة الموضــوع و الأداة للحکایــة عــن أفــراد المدخــول فــکل مؤمــن 
یــدل علــی الکثــرة مــن ناحیــة الإیمــان فقــط و لا یــدلّ علــی الوجــود فضــاً عــن العــوارض و التشــخصات 
و الحکــم واحــد و لکــن لیــس بشــخص الحکــم حتّــی یقــال بأنّــه معنــیً حرفــی قائــم بطــرف واحــد بــل 
ســنخ الحکــم و هــو معنــي اســمي و لــذا کان قابــاً للتقییــد بالشــرط نعــم یســتفاد ســنخ الحکــم بمناســبة 

الحکــم و الموضــوع و أمّــا الهیئــة فتــدلّ علــی شــخص الحکــم فقــط.

ثــمَّ إنّ الســنخ فكمّــا لا يشــذَ عنــه حصَــة مــن طبيعــه الحكــم لا یشــذّ عنــه فــرد مــن ناحیــة متعلّقــه أو 
موضوعــه عرضیّــة کانــت أفــراد الموضــوع أو طولیــة یوجــد کل فــرد منهــا فــي وعائــه الوجــودي، و إن کان 

معدومــاً فعــاً.

فتلخّــص إنّ تعــدَد الموضــوع کمــا یجتمــع مــع تعــدد الحکــم الشــخصي یجتمــع مــع ســنخ الحکــم 
الواحــد لأنَّ المُنشــأ قانــون کلــي ینطبــق علــی الأفــراد فــي وعائهــا الوجــودي فــا موجــب للإنحــال و أمّــا 

ســایر الأبحــاث فیشــترك فیهــا هــذا القســم مــع القســم الســابق فــا موجــب للإعــادة.

القســم الثالــث: القضایــا التّــي وجّــه فیهــا الحکــم إلــی المخاطــب ســواء کان التوجیــه بــکلام مشــتمل 
علــی کاف الخطــاب أو أداة النــداء أو غیــر مشــتمل علــی ذلــك و لکنــه یعــدّ توجیهــاً لــه بالحمــل الشــایع.

و عمــدة مــا إشــکل هنــا إنّ تعمیمــه للغائــب  كلَ مــن الغائــب و المعــدوم یســتلزم مخاطبــة المعــدوم و 
الغائــب.

ــی  ــه یتوقــف عل ــم و مثل ــو المخاطــب لغــرض التفهی ــی نح ــه تکوین ــاب توجّ ــك: إنَّ الخط ــح ذل توضی
ــت. ــر و لا ملتف ــس بحاظ ــدوم لی ــت و المع ــر ملتف ــة حاظ مخاطب

أجاب عنه السیّد الخمینيe بما یلی:
1- إنّ خطابــات القــرآن مــن قبیــل الخطابــات الکتبیّــة لأنّهــا لــم تقــع مــورد المخاطبــة لا للنبي)صلــي اللّــه عليــه 
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و آلــه( و لا للأمّــة لأنَّ أمیــن الوحــی کان یتلقاهــا مــن اللــوح و یحکیهــا للنبي)صلــي اللّــه عليــه و آلــه( و النبي)صلــي اللّــه عليــه و 

لغیــت المخاطبــة فیهــا کان حالهــا حــال القســمین الســابقین فــي جمیــع مــا تقــدم.
ُ
مّــة و إذا أ

ُ
آلــه(  یحکیهــا للأ

2- أن ینــزل المعــدوم و الغائــب منزلــة الموجــود و الحاضــر إدعــاءً ثــمَّ یوجّــه الخطــاب إلــی الجمیــع 
ــة و إلــی عنــوان ینطبــق علــی کل فــرد علــی المصطلــح  ــا الحقیقیّ علــی المصطلــح الأصولــیّ فــي القضای

المنطقــي فیهــا.

ــم  ــن بالإجمــاع القائ ــن و المعدومی ــم الحکــم للغائبی ــة و نعمّ ــا خارجی ــأنَّ هــذه القضای 3- أن نقــول ب
ــول: إنَ أداة  ــارة نق ــا ت ــي: إنّ ــة و ه ــارة التالي ــادهe بالعب ــا إف ــوغ م ــك أن تص ــکام1 و ل ــتراك الأح ــی إش عل

الخطــاب و حــرف النــداء منســلخان عــن معناهــا و مــآل ذلــك إلــی أحــد أقــوال. 

ذيــنَ آمَنُــوا...« إلــی قضيَــة حقيقَيــة مفادهــا جملــة شــرطية كلمَــا  هَــا الَّ يُّ
َ
1- إرجــاع قولــه تعالــی » يــا أ

وجــد مؤمــن فيجــب عليــه كــذا و بهــذا تنَحــل إلــی أحــکام عديــدة.

2- إرجــاع ذلــك إلــی خطــاب قانونــي يجــب كــذا علــي طبيعــة المكلَــف نعــم الســيَد الخمينــيe و 
ان يقــول بالخطابــات القانوَنيّــة و لکنّــه لــم يطبــق ذلــك هنــا.

3- إنَّ لايراد به المخاطبة بل حكاية ما تلقَاه و هذا ما تبنَاه و لعَله مبنئ علی مختار القوم.

هــذا و تــارة ثانيــة نتحفَــظ علــي معناهمــا الحقيقَــي و نقــول بــأنَّ الخطــاب مثــاً توجيــه الــكلام إلــی 
ــة الموجــود الحاضــر و   ــب بمنزل ــل المعــدوم و الغال ــد مــن تنزي ــه فلابّ ــي زمــن الخطــاب و علي حاضــر ف
ــب  ــكلام للمخاط ــه ال ــاب توجي ــأنَّ الخط ــول ب ــاً أو نق ــن  مع ــن و الادعائيَي ــن الحقيقيَي ــب المؤمني نخاط
ــوداً  ــاً و إن كان موج ــاً فع ــمَ كان مخاطب ــن التكلّ ــوداً حي ــإنَّ كان موج ــودي ف ــه الوج ــي وعائ ــر ف الحاض
ــي  ــاء الزمنَ ــك الوع ــي ذل ــون ف ــا كي ــكلام لمّ ــه ال ــابقه إذ الآن  يوجَ ــاً كس ــاً فع ــون مخاطب ــئته كي ــد س بع
نعــم يــراه موجــوداً فــي وعائــه ثــمَّ يوجَــه الخطــاب إليــه و فارقــه مــع ســابقه ان يأتــي بالمعــدوم إلــی زمــن 
المتكلــم هنــاك و يذهــب بنفســه إلــی زمــن وجــود المعــدوم هنــا فــذاك يتوقَــف علــي تنزيــل المعــدوم منزلــة 

1.  1. تهذيب الأصول ج 2 ص 45.
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ــه  ــي وعائ ــراه الآن موجــوداً ف ــه بعــد ان ي ــل يوَجــه الخطــاب إلي ــل ب ــی تنزي ــاج إل الموجــود و هــذا لايحت
الوجــدي و علــي هذيــن الإحتماليــن و مــا ســبقهما مــن عــدم إرادة المخاطبــة تنــزَل تصنيفــات المصنفيَــن 
ــارة ثالثــة نتحفــظ علــي المعنــي الحقيقــي للخطــاب و النــداء و نقــول بلــزوم وجــود المخاطــب  هــذا و ت
ــلَم تفصيــل المحقــق القمــي و نقــول  ــك نسّ ــم و حيــث لا يعقــل ذل ــاً فــي زمــن المتكل ــادي حقيقت و المن

ــرة فــي بعــض المــوارد.  ــار المتوات ــام الإخب بإشــتراك الأحــكام بالإجمــاع و الضــرورة و قي

ــة بالــکلام - و هــي صــدور هــذه الخطابــات فــي جــوّ  ــة الحافّ أضــف إلــی ذلــك إنّ القرینــة الإرتکازی
ــدة و قرآنهــا یجــری مجــری الشــمس و القمــر و حلالهــا  ــة خال ــأنَّ الشــریعة المحمدّی ــم مخاطبهــا ب یعل
حــال إلــی یــوم القیامــه و حرامهــا حــرام إلــی یــوم القیامــة - توجــب ظهــور خطابــات الشــریعة فــي إعتبــار 
مخاطــب و منــادي فــي وعــاء توجــه الحکــم لا حیــن الخطــاب غایــة ذلــک ان یکــون الإســتعمال المذكــور 
مجازیــاً و لاضیــر فیــه بعــد تحقــق الظهــور إلّ اللّهّــم ان یقــال بــأنَّ التقریــب المذکــور نظــریّ یحتــاج إلــی 

تأمّــل فیخــرج عــن الظهــورات.

الإیرادات التّي أوردت علی السید الخمینيe و نقدها

إیرادات الشیخ وحید الخراسانی دام ظلّه

أورد شیخنا الوحید G علی نظریَة الخطابات القانونَیة إیراداتاً سبعة.

الإیراد الأوّل: یتألّف من المقدّمات التالیة.
الأوّلی: إنّ الأحکام أفعال إختیاریّة لا تصدر بلا إلتفات.

]و لا یخفی إنّ إختیاریّتها بإختیاریّة سببها أعني الإنشاء[

الثانيــة: إنّ الأحــکام تابعــة للإغــراض علــی مســلك العدلیّــة و إنّ الإغــراض قائمــة بموضــوع الحکــم 
و متعلقــه.

ــا الأوّل  ــول أمّ ــر معق ــئة غی ــم و مَنش ــی الحک ــبة إل ــل بالنس ــام الجع ــي مق ــال ف ــة: إنَّ الإهم الثالث
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ــع  ــه بجمی ــه و متعلق ــی موضوع ــه و إل ــات إلی ــدم الإلتف ــع ع ــاری م ــل الإختی ــدور الفع ــتحالة ص فلإس
خصوصیاتهمــا ]و أمّــا الثانــي فلإســتحالة إنشــاء الحکــم مــع عــدم الإلتفــات إلــی غایتــه و ذلــك لإســتلزامه 

ــة[. ــة غای ــون الغای إن لا تک

فلا یعقل توجیه الحکم إلی الموضوع بلا ملاحظة خصوصیاته و إنقساماته و إغراضه.

الرابعــة: إنّ قــدرة المکلــف علــی المتعلّــق و عــدم قدرتــه، و مقدوریــة المتعلّــق بالإضافــة إلــی المکلــف 
و عدمهــا، مــن تقســیمات الموضــوع و المتعلــق، فــا یعقــل أن یکــون الحاکــم مهمــاً بالإضافــة إلیهمــا.

ــق  ــوع أو المتعل ــي الموض ــره ف ــد و یعتب ــظ القی ــا أن یلاح ــم أمّ ــول. إنّ الحاک ــدم نق ــا تق ــت م إذا عرف
فــکان تقییــداً و أمّــا أن یلاحظــه و یرفضــه فــکان إطلاقــا و حیــث أنّ الإطــاق یســتلزم بعــث مــن لا یقبــل 
الإنبعــاث فیثبــت التقییــد و لا یؤثــر فــي ذلــك الخــاف فــي جعــل الإطــاق و التقییــد لحاظیــا أو یثبــت 

ــم الجعــل. بمتمّ

و فیــه: انّ الإطــاق عبــارة عــن عــدم التقییــد لا ملاحظــة الأفــراد و رفضهــا و إنّ مقســم الإهمــال، و 
الإطــاق الرفــض القیــودی، و التقییــد، ملاحظــة الأفــراد و المفــروض إنّ الموضــوع هــو العنــوان و الأفــراد 
لا تــری حیــن الإنشــاء و رؤیتهــا الســابقة و ان توقــف حســن الخطــاب علیهــا لا تقتضــي رؤیتهــا حیــن 
ــة یکــون الحکــم مطلقــاً مــن جهــة و خارجــاً عــن إطــار التقســیم المذکــور  الجعــل و التقنیــن فــا محال

تخصّصــا مــن جهــة أخــری فیندفــع الإشــکال. و لا ینبغــی الإیــراد علیــه بمــا یخالــف مبانیــه.

ــان  ــی یرتبط ــق حتّ ــوع أو المتعلّ ــود الموض ــن قی ــس م ــم لی ــدرة و العل ــم إنَّ الق ــواب بعضه ــا ج و أمّ
بالشــارع بــل مــن الشــرائط العقلیّــة للتکلیــف فــا یلــزم توجــه الشــارع إلیهــا کمــا لا یلــزم الإهمــال مــن 

ــری: عــدم التوجــه إلیهــا1، کمــا ت

أمّــا أوّلًا فــانّ جمیــع مــا ذکــر یرجــع إلــی الموضــوع أو المتعلّــق و الشــاهد صحــة تقســیم الموضــوع أو 
المتعلــق إلیهمــا بــأنَّ یقــال إنّ المکلــف أمّــا قــادر أو عاجــز، عالــم أو جاهــل و المتعلــق مقــدور عليــه أوّلًا 

1. خطابات قانونیه فارسی، ص 28.
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و كــذا معلــوم أو مجهــول هــذا فــي الشــبهة الموضوعیّــة و کــذا المفهومیــة، أو معلــوم حکمــه أو مجهــول 
فــي ســایر الشــبهات الحکمیــة.

العقل یحکم  إنَّ  أردتم  فإنَّ  للتکلیف  العقلیة  الشرائط  القدرة من  و  العلم  إنّ  بقولکم  فمالمراد  ثانیاً:  أمّا  و 
بمدخلیتهما في فعلیة الحکم الشرعي لزم دخالة حاکم في حکم حاکم آخر و لا یخفی قبحه بل عدم معقوليته 
هم أن  و إن أردتم إنّ العقل یستکشف إنَّ الشارع إعتبرها في الفعلیّة کانت قیوداً شرعیّة و عاد المحذور إلّ اللّٰ
یرید إنّهما من شرائط التنجّز عند السید الخمیني لا الفعلیة فیسلم من الإشکال و لکن لا یساعده ظاهر عبارته 
و کیف کان فمن المحتمل أن یکون الجواب المذکور مأخوذاً ممّا إفاده السید الخمیني1e و لکن ما أوردته 

یرد علی مقالة السیّد نفسه أیضاً فراجع.

الإیــراد الثانــي: إنّ العنــوان و أن یختلــف عــن الکلــي جوهریــاً - إذ الأوّل لا یوجــد بوجــود المعنــون و 
الثانــي یوجــد بوجــود الفــرد، ]و إنّ الأوّل یعــمّ المفاهیــم الإنتزاعیّــة و المعقــولات الثانيــه و الثانــي یختــصّ 
ــارج  ــن و الخ ــي الذه ــي الطبیع ــي أي الکل ــاء الثان ــن و وع ــاء الأوّل الذه ــة[ و إن وع ــولات الأوّلی بالمعق
]فتکــون النســبة بینهمــا العمــوم المطلــق[ و لکــن الفــرق لیــس فارقــاً إذ الخطــاب ان توجّــه إلــی الکلّــي 
الطبیعــي فحیــث ان الکلــي غیــر قابــل للخطــاب عقــاً و عرفــاً و إنّ مــا یقبلــه الفــرد، لـــأنّه موضــوع التفهیم 
و التفهّــم، و إنّــه موضــوع الإتیــان و أعمــال غــرض الحاکــم، فلابــدّ أن یکــون الکلّــي فــي الخطــاب المتوجه 
إلیــه، فانیــاً فــي الأفــراد و معبــراً لمّــا یصــدق علیــه الإنســان مثــاً، هــذا و إن توجّــه الخطــاب إلــی العنوان- 
ــل للخطــاب  ــر قاب ــی ذي الوجــة-كان غی ــت نســبة الوجــه إل ــون و إن کان ــن المعن ــه و بي ــإنَّ النســبة بین ف
أیضــاً لـــأنّه موجــود فــي النفــس دون الخــارج فــا یقبــل البعــث و الإنبعــاث و لا یحقّــق الأغــراض فلابــدّ 
أن یتوجــه الحکــم إلــی المعنــون و یکــون العنــوان صراطــاً إلیــه و نتیجــة الإحتمالیــن توجّــه الحکــم إلــی 

الأفــراد و مقتضــاه الإنحــال لا محالــة.

و فیــه: إنّــهe یســلّم عــدم صلاحیــة الکلــي أو العنــوان فــي جانــب الموضــوع للبعــث و الإنبعــاث کمــا 

1. تهذیب الأصول، ج 1، ص 252.
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یســلّم عــدم صلاحیــة الکلــي فــي جانــب المتعلــق لعــدم حملــه الأغــراض و لکــنَّ عــدم توجــه الخطــاب 
إلــی الکلــي أو العنــوان لا یســتلزم توجهــه إلــی الفــرد حتّــی یلــزم الإنحــال بــل یکفــی توجهــه إلــی وجــود 

المکلــف بعــد تجــرده عــن الخصوصيــات بتقریــب مضــی و هــو واحــد رؤیــة و أن یتعــدد خارجــاً.

الإیراد الثالث: إنّه یستلزم إنفکاک المعلول عن العلّة و العلّة عن المعلول
توضیح ذلك: إنّ الملاك علّة و الحکم معلول له لا بمعنی العلّه الفاعلیّة بل العلّة الغائیّة.

ــم بالأفــراد لا  ــه1 و حیــث إنّ المــاك قائ ــة و الإطاعــة و العصیــان معلــول ل و إنّ الحکــم الشــرعي علّ
العناویــن فــإنَّ تقــرّب کلّ تقــي قائــم بزیــد و عمــرو لا بعنــوان الإنســان مــن حیــث إنّــه إنســان و إنّ الإطاعــة 
یــد و عمــرو  و العصیــان قائمــان بالأشــخاص لا العناویــن مــن حیــث هــي لأنَّ الــذي یطیــع و یعصــی هــو ز
لا عنــوان الإنســان فــإنَّ قلنــا بتوجّــه الأحــکام الــی العناویــن لــزم فــرض المعلــول بــا مــاك لأنَّ المــاك 
لا یقــوم بالعنــوان کمــا یلــزم فــرض الحکــم أیّ الإطاعــة بــا علــة لأنَّ الإطاعــة و العصیــان لا یترتّبــان علــی 
العنــوان و حیــث أنّ وجــود المعلــول بــا علّــة و العلّــة بــا معلــول أمــر مســتحیل، فمــن بطلانــه نستکشــف 

بطلان الملزوم، أیّ القول بالخطابات القانونیّة، فلابدّ من توجه الحکم إلی الأفراد، و مقتضاه الإنحلال.

. و یرد علیه نقضاً و حلاًّ

أمّــا النّقــض فیبتنــي علــی تقدیــم مقدمــة و هــي: إنّ المــاك دخیــلٌ فــي کلّ مــن الموضــوع و المتعلّــق 
یــد إلــی اللّــه لا یکــون إلّ بمقرّبیّــة  بــل دخلــه فــي المتعلّــق بالــذات و فــي الموضــوع بالعــرض إذ تقــرّب ز
الصــاة إلــی اللّــه و کــذا الإطاعــة و العصیــان تترتّــب علــی کلّ مــن الموضــوع و المتعلّــق بــل ترتّبــه علــی 
یــد بأنّــه مطیــع لا یتحقّــق إلّ بإتیــان المتعلّــق. المتعلّــق بالــذات و علــی الموضــوع بالعــرض إذ إتّصــاف ز

إذا عرفــت ذلــك فللســیّد الخمینــيe أن یجیــب بأنّکــم تقولــون بتعلّــق الأحــکام بالطبائــع والطبیعــة 
ــب  ــي تحمــل المــاکات و کــذا الطبیعــة بمــا هــي لا یترتّ ــل أفرادهــا التّ بمــا هــي لا تحمــل المــاکات ب
علیهــا إطاعــة و عصیــان بــل إتیــان أفرادهــا یحقّــق الإطاعــة و تــرك أفرادها یحقّــق العصیــان، فــإنَّ کان لازم 

1. لا یخفی ان التعبیر بالموضوع و الحکم إنسب هنا کما سیأتي منه دام ظله في تقریب الإشکال الرابع.
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ذلــك هنــاك إنفــکاك العلّــة عــن المعلــول فــي جانــب المــاك و المعلــول عــن العلّــة فــي جانــب الإطاعــة 
و العصیــان کان لازمــه هنــا و مــا تجیبــون بــه هنــاك فلیکــن جوابکــم هنــا.

و أمّــا الحــلّ فیرتکــز علــی مقالتکــم »بمــا انّ المــاك لا یتقــوّم بالعنــوان و بمــا انَّ الإطاعــة و العصیــان 
ــیّد  ــإنَّ للس ــراد« ف ــی الأف ــي عل ــب الثان ــراد و ترتّ ــوّم الأوّل بالأف ــن تق ــدّ م ــوان فلاب ــی العن ــانٌ عل لا یترتب
الخمینــيe أن یجیــب - بنــاءً علــی مــا تقــدّم - بوجــود إحتمــال ثالــث و هــو وجــود العنــوان بــا مدخلیّــة 
العــوارض و التشــخصّات و المــاك متقــوّم بالوجــود الخارجــي للعنــوان و الإطاعــة و العصیــان یترتّبــان علی 
الوجــود الخارجــي للعنــوان فــا ینفــك العلّــة عــن المعلــول فــي المــاکات و لا المعلــول عــن العلّــة فــي 

الإطاعــة و العصیــان و لا یلــزم مــن ملاحظــة وجــود العنــوان الإنحــال حتّــی یلــزم الکــرّ علــی مــا فــرّ.

الإیــراد الرابــع: إنَّ فعلیّــة الحکــم بفعلیّــة الموضــوع و ان الحجّیــة حکــم و موضوعهــا التکلیــف ففعلیّــة 
ــل  ــث لا یعق ــوي و حی ــف المول ــو التکلی ــا و ه ــة موضوعه ــة بفعلیّ یّ ــة و المعذر ــي المنجزیّ ــة بمعن الحجیّ
الحکــم بــا موضــوع کان لــکل مــورد مــن حکــم العقــل بإســتحقاق العقوبــة تکلیــف و لــکل تکلیــف حکــم 
عقلــي بذلــك و مقتضــاه ثبــوت حجّیــة واحــدة لــکلّ خطــاب قانونــي لـــأنّه تکلیــف واحــد فــا تتــمّ مقالتکم 
إنّــه تکلیــف واحــد و حجــة بالإضافــة إلــی الجمیــع، لأنَّ مآلهــا إلــی أحــکام متعــدّدة و موضــوع واحــد و 

هــذا یعنــی تحقّــق أحــکام متعــدّدة بــا موضــوع.

ــد  ــا أح ــإنَّ موضوعه ــددة ف ــف متع ــدّدة تکالی ــات المتع ــوع الحجیّ ــی إنَّ موض ــل عل ــا الدلی ــه: م و فی
ــم  ــاق الحک ــي إنطب ــات بمعن ــدّد التطبیق ــا تع ــف و أمّ ــدّد التکالی ــا تع ــو أمّ ــع الخل ــبیل من ــی س ــن عل أمری
الواحــد علــی المصادیــق المتعــدّدة للموضــوع الواحــد فــإنَّ الموضــوع إذا تحقّــق خارجــاً إنطبــق علیــه ذلــك 
الحکــم الواحــد قهــراً لامــن بــاب تحقّــق الفــرد حتّــی یکــون تحقّــق الطبیعــة بالعــرض و المجــاز بــل مــن 

بــاب تحقّــق الطبیعــة حقیقتــاً فــي الخــارج بتحقــق فردهــا.

ــدّد  ــاً فتتع ــاب عق ــتحقاق العق ــة لإس ــه موجب ــون مخالفت ــراً فیک ــد قه ــم الواح ــا الحک ــق علیه فینطب
ــرعي. ــم الش ــد الحک ــة و إن إتّح ــکام العقلیّ الأح
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الإیــراد الخامــس: قــال الســید الخمینــيe فــي قولــه تعالــی » أَوْفُــواْ باِلْعُقُــودِ « إنّ الخطــاب تکلیف 
واحــد توجّــه إلــی عنــوان المؤمنین.

فــأورد علیــه: إنّ فــي مفــاد الآیــة قــولان: حکــم إرشــادیّ إلــی اللــزوم و حکــم تکلیفــي و مــآل القولیــن 
إلــی الإنحــال أمّــا الأوّل فــإنَّ الــاّزم مصــداق العقــد، لا عنوانــه بمــا هــو، و حیــث إنّ المصادیــق متعــدّدة 
ــق  ــاء و متعلّ ــو الوف ــق و ه ــوب و متعلّ ــو الوج ــم و ه ــة حک ــإنَّ للآی ــي ف ــا الثان ــدّدة و أمّ ــات متع فاللّزوم
المتعلّــق و هــو العقــد فیجــب تکلیفــاً الوفــاء بالعقــد و حیــث أنّ تعلّــق الوفــاء بعنــوان العقــد غیــر معقــول 
فلابــدّ أن یتعلّــق بمصادیقــه و حیــث أنّ المصادیــق متعــدّدة فیتعــدّد الحکــم و یرجــع إلــی الإنحــال أیضــاً. 
ــة  ــث نظریّ ــن حی ــق م ــق المتعلّ ــي متعلّ ــوع بمعن ــف و الموض ــي المکل ــوع بمعن ــن الموض ــرق بی ــمَّ لا ف ث

الخطابــات القانونیــة و مــن حیــث الإشــکال المذکــور.

و فیــه: إنَّ الســید الخمینــيe  یســلّم دلالــة الأداة علــی العمــوم علــی مــا مضــی فــي القســم الثانــي 
و یُســلّم إنّ العمــوم ظاهــرٌ فــي الإســتغراق و لکنّــه لا یــری انّ تعــدّد الطــرف یســتلزم تعــدّد الأحــکام دائمــاً 
بــل کمــا یجتمــع مــع تعــدّد الأحــکام یجتمــع مــع إرادة ســنخ الحکــم علــی مــا مضــی تقریبــه فینطبــق ســنخ 

الحکــم علــی کل فــرد فــرد.

إن قلــت: أیّ قرینــة دلّــت فــي مثــل قولــه »أوفــوا بالعقــود علــی ارادة ســنخ الحکــم؟ قلــت: إنّ القضیّــة 
التشــریعیّة - فــي جمیــع التقنینــات - حکــم واحــد و الشــارع لــم یــأت بطریقــة جدیــدة و لا ضــرورة تدعــوا 
إلــی القــول بالإنحــال هــذا مــن جهــة و المفــروض دلالــة الأداة علــی عمومیّــة الطــرف و إســتغراقه مــن 

جهــة أخــری فیکونــان قرینــة علــی إنَّ المــراد بالحکــم ســنخه.

ــی نبحــث عــن توجّهــه إلــی العنــوان أو الأفــراد و  ــة للخطــاب حتّ ــه لا موضوعیّ الإیــراد الســادس: إنّ
ــة فــي إعتبــار القــدرة أو مانعیــة العجــز و المهــم هــو التکلیــف و لا إشــکال فــي تکلیــف الفــرد و  لا أهمیّ
لــذا صــرح القائــل بالخطابــات القانونیّــة بــأنَّ التکلیــف بالإضافــة إلــی الجمیــع فعلّــی، فــکلّ فــرد مکلــف و 

حیــث لا منــاص عــن قبــول الأمــور الأربعــة التالیــة:
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ــك إمتــازت  ــا فــي الواجبــات و زاجــراً فــي المحرمــات و بذل ــا یکــون باعث ــارة عمّ 1- إنَّ التکلیــف عب
ــات. ــات عــن الوضعیّ التکلیفیّ

2- إنّه لابدّ في البعث أو الزجر من داع.

ــي  ــي ف ــر إنّ البعــث الفعل ــة الأم ــاث و الإنزجــار غای ــر ســوی الإنبع ــي للبعــث و الزج ــه لا داع 3- إنّ
التکوینیــات لا ینفــك عــن الإنبعــاث و البعــث الإمکانــي فــي التشــریعیات ینفــك عــن الإنبعــاث لتخلــل 

ــف فــي البیــن. إرادة المکلّ

4- إنّ إنبعاث العاجز و إنزجاره غیر معقول.

کانــت نتیجــة ســقوط الإنبعــاث و الإنزجــار ســقوط البعــث و الزجــر فیســقط التکلیــف لا محالــة و لــو 
إنکــر منکــر إســتحالة الإنفــکاك بیــن البعــث الإمکانــي و الإنبعــاث فــا إشــکال فــي قبــح تکلیــف العاجــز 
عقــاً لـــأنّه تکلیــف بمــا لا یطــاق و لــو تنزلنــاً عــن ذلــك فــا إشــکال فــي إســتهجانه عقلائیــاً. فــا محالــة 
ــن  ــرق بی ــدم الف ــر ع ــه یظه ــاً. و من ــز مکلف ــون العاج ــا یک ــدرة ف ــدة بالق ــف الشــرعية مقیّ ــون التکالی تک

الخطــاب الکلــي و الجزئــي و إن شــئت قــل القانونــي و الشّــخصي.

و فیــه: أنّ للســیّد الخمینــيe  أن يقــول، إنَ الفــرد مكلَــف لا مــن حيــث توَجــه الخطــاب إليــه حتــي 
يقــال بعــدم تفيكــك البعــث عــن الإنبعــاث بــل مــن حيــث إنطبــاق الكلَــي عليــه و حيــث يتوَجــه البعــث إلی 
الطبيعــة و المفــروض وجــود القــدرة النوعيَــة فلــم يختــلَ التضائــف بيــن البعــث و الإنبعــاث و مــا اختَــل 

التضائــف بالإضافــة إليــه أي الفــرد لــم كيــن التكليــف متوجَهــا إليــه.

ــة  ــلّ الجمل ــا لا تنح ــه کم ــار بأنّ ــاء کالإخب ــر الإنش ــيe  إعتب ــید الخمین ــابع: إنَّ  الس ــراد الس الإی
الخبریّــة إلــی جمــات و إلّ یلــزم مــن أکذوبــة واحــدة أکاذیــب فــا تنحــلّ الجملــة الإنشــائیّة إلــی تکالیــف

و أورد علیه شیخنا الوحید دام ظله بأنَّ الصدق و االکذب من أحکام الدلیل فإنَّ الدلیل الواحد له صدق أو 
کذب واحد و لکن ثبوت التکلیف من أحکام المدلول کالغیبة و القذف فإذا قیل من في المسجد عادل أو فاسق 

تعدد التعدیل و الجرح بعدد من في المسجد و لا یعدّ تعدیلًا أو جرحاً واحداً. إنتهی
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أقــول: إنّ للجــواب تقریبــاً آخــر – مضــي بعنــوان الجــواب الثانــي عمّــا أورده الســیّد الخمینــيe  نقضــاً 
.eعلــی المحقــق النائیني

و التحقیــق: إن لــو ســلّمنا إنّ الحکــم فــي الإنشــائیات تعلّــق بطبیعــة المکلــف بــدون ملاحظــة الحالات 
إنتفــی الفــرق بیــن الإخباریــات و الإنشــائیَات  و كانــت دعــوی عــدم الإنحــال فــي البابیــن تامّــة و بطــان 

تطبیــق ذلــك علــی الصــدق و الکــذب لا یبطــل أصــل الدعــوي.

Gإیرادات الشیخ مکارم الشیرازی

أورد دام ظلّه علی نظریَة الخطابات القانونیة إیراداتاً.

منهــا، إنّ عــدم تعلــق الأمــر بشــخص المکلــف یســتلزم ان لا یتمکّــن المکلــف مــن قصــد أمــره فــي 
ــات فــا یتمکّــن مــن إمتثالهــا.1 التعبدیّ

ــه الحکــم قهــراً فیــری المکلــف ذاك الحکــم  ــق بنفســه خارجــاً فینطبــق علی ــي متحقّ ــه: إنّ الکلّ و فی
الواحــد المنطبــق علیــه حکمــاً لــه لا محالــة فیقصــد الأمــر المتوجّــه إلــی العنــوان بعنــوان الأمــر المتوجّــه 
إلیــه مــع التحفّــظ علــی قانونیّتــه و لا یقصــد أمــرا متوجهــاً إلیــه بخصوصــه کمــا فــي الأوامــر الشــخصیّة 

حتّــی یرجــع إلــی الإنحــال.

ــفُ اللُّ نَفْسًــا إَّلا وُسْــعَهَا2« و قولــه تعالــی » وَلَ  و منهــا: إنّ طائفــة مــن الآیــات کقولــه تعالــی: »لاَ يُكَلِّ
ــي بالقــدرة فتبطــل  ــي الحکــم الفعل ــف أعن ــی إشــتراط التکلی ــدل أوّلًا عل ــعَهَا3« ت ــا إلَِّ وُسْ ــفُ نَفْسً نُکَلِّ

ــراد فــي  ــاً: علــی ملاحظــة الأف ــدلّ ثانی ــی القــادر و العاجــز و ت مقالتکــم إنّ التکالیــف مطلقــة بالنســبة إل
جعــل القانــون، لقولــه نفســاً و مقتضــاه الإنحــال، فیبطــل القــول بعــدم الإنحــال.4 )هــذا تلخیــصٌ لأهــمّ 

مــا جــاء فــي هــذا الإشــکال(

1. أنوار الأصول، ج1، ص 451.
2.  سوره بقره، آیه 286.

3.  سوره مؤمنون، آیه 62.
4. نفس المصدر، 452.
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ــم یســتحقّق  ــي إذا ل ــي الإمکان ــل الداع ــي جع ــة ف ــة و لا کلف ــل الکُلف ــی جع ــف یعن ــه: إنَّ التکلی و فی
ــن  ــع فیهــا م ــة و المشــقة یق ــي الکلف ــف ف ــة التکلی ــن ناحی ــع م ــن یق ــب م ــه و الســرّ إنَّ إغل ــة علی العقوب
ــز  ــة التنجّ ــي مرحل ــذا یعن ــد و ه ــادة العبی ــم عب ــادة إغلبه ــت عب ــك کان ــاب و لذل ــتحقاقه العق ــة إس ناحی
فالقــدرة شــرط أو العجــز مانــع فــي هــذه المرحلــة والآیــات تکــون دلیــاً علــی مــا إختــاره، لا ردّاً علیــه و 

لا أقــل مــن إحتمــال ذلــك.

و منهــا: إنَّ الخطابــات القانونیّــة تبتنــي علــي التفصیــل بیــن العمومــات الأفرادیّــة فیلتزم فیهــا بالإنحلال 
إلــی أحــکام عدیــدة بعــدد الأفــراد کمــا اعتــرف بــهe  و بیــن المطلقــات فیلتــزم فیهــا بوحــدة الحکــم و 
عــدم إنحلالــه و لا وجــه للتفصیــل المذکــور إذ الإنحــال ثابــت فــي القســمین غایــة الأمــر إنّــه یثبــت فــي 

العــام الأفــرادیّ بالدّلالــة المطابقیّــة و فــي المطلــق بالدلالــة الإلتزامیــة.1

 :eأقــول: لــم أعثــر علــی إعترافــه بإنحــال الحکــم- عرفــاً- فــي العمومــات بــل یوجــد خلافــه قــال
ــة  ــر فــي ناحی ــا تعــدّد و لا تکثّ ــن ب ــق لعامــة المکلفی ــی فهــو خطــاب واحــد متعلّ ــی قانون کلّ حکــم کلّ
الخطــاب بــل التعــدّد و الکثــرة فــي ناحیــة المتعلّــق و یشــهد علیــه وجــدان الشــخص فــي خطاباتــه فــإنَّ 
الشــخص إذا دعــي قومــه لإنجــاز عمــل أو دفــع بلیّــة فهــو بخطــاب واحــد یدعــوا الجمیــع إلــی مــا رامــه 
لا أنّــه یدعــوا کلَ واحــد بخطــاب مســتقل و لــو إنحــالًا للغویّــة ذلــك بعــد کفایــة الخطــاب الواحــد بــا 
تشــبث بالإنحــال. و مــا إشــتهر مــن إنحــال الخطــاب الواحــد إلــی خطابــات حســب عــدد المکلفیــن 

غیــر تــامّ...«2

ــرف  ــة الط ــتلزام عمومیّ ــلّموا إس ــث تس ــم حی ــتغراق3. و لکنّه ــی الإس ــوم عل ــة العم ــرح بدلال ــم ص نع
ــا:  ــك امَ ــد ذل ــه لا يري ــات و لکنّ ــي العموم ــال ف ــه+ الإنح ــبوا إلی ــکام نس ــدد الأح لتع

ــاظ  ــدون لح ــوم ب ــول أداة العم ــة مدخ ــن ناحي ــر م ــي التكث ــم يعن ــرف الحك ــتغراق ط ــإن إس أوّلًا: ف

1. أنوار الأصول، ج 1، ص 475.
2. تهذیب الأصول، ج 1، ص 239و 242.

3. نفس المصدر، ج 2، ص 2.
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الوجــود والعــدم فضــاً عــن ملاحظــة الخصوصيــات نعــم يســتظهر مــن الطبيعــة  فــي المطلــق و المدخــول 
المتكثَــر مــن ناحيتــه طبيعتــه فــي العــام، الفــرد بالحمــل الشــايع و ينطبقــاً علــي الأفــراد العرضيــة و الطولية 

لأنّهــا نفــس الكلــي الطبيعــي و أمّــا.

 ثانيــاً: فعلــي فــرض تســليم ان الإســتغراق يســتلزم ملاحظــة الأفــراد بمالهــا مــن الخصوصيــات و لكــن 
تعــدد الطــرف لا يســتلزم تعــدد الحكــم توضيــح ذلــك.

ــوّر  ــوّر بتص ــا یتص ــودیّ، و م ــه الوج ــي وعائ ــن ف ــوّم بطرفی ــا یتق ــی م ــاً بمعن ــم إنّ کان جزئیّ إنّ الحک
الطرفیــن ذهنــاً، کان کلّ طرفــه واحــداً. و التعــدد خلــف، فتعــدّد الطــرف هنــاك یســتلزم تعــدّد الحکــم لا 
محالــة، و لکــن الحکــم بمعنــی الســنخ الــذي لا یشــذّ عنــه فــرد یمکــن توجیهــه إلــی المتعــدّد، عرضَيــاً 
كان أو طوليَــاً يوجــد تدريجــاً و کمــا یمکــن توجــه ســنخ الحکــم إلــی شــخص خــاص بإعتبــار الکثــرة فــي 
جانــب المتعلــق فــي القضیّــه الشــخصیّة، یمکــن توجیهــه بإعتبــار الکثــرة فــي جانــب الموضــوع کمــا فــي 
القضیّــة الحقیقیّــة، و نتیجــة ذلــك إنّــه لــو تحقّــق الموضــوع فــي وعائــه الوجــودیّ یــری نفســه إنّــه العنــوان 

و إنَّ الحکــم حکمــه فیحکــم العقــل بإطاعتــه.

ــی  ــن مقتض ــة و لک ــات القانونیّ ــي الخطاب ــم ف ــنخ الحک ــإرادة س ــرح ب ــم یص ــام و إن ل ــیّد الإم و الس
الجمــع بیــن إختیــاره دلالــة لفــظ کل و جمیــع وال، علــی الإســتغراق1 أوّلًا و شــمول الخطابــات القانونیّــة 
للعمومــات و المطلقــات عنــده2e ثانیــاً و تقــوّم الخطابــات القانونیــة بعــدم الإنحــال،3 ثالثــاً و الإغمــاض 
عــن الجــواب الســابق الأقــرب بمبانيــه رابعــاً هــو وحــدة طبیعــي الحکــم بالمعنــي المتقــدم و تعــدّد الطرف.

لا یقــال إنّ الســید الخمینــيe إنکــر دلالــة الهیئــة علــی ســنخ الحکــم قــالe »اإّه - أیّ رجــوع هیئة 
النهــی إلــی جعــل الملازمــة بیــن ســنخ الطلــب و طبیعــي العــدم - منقــوض بمثلــه إذ لقائــل أن یقــول إنّ 

1. نفس المصدر، ج 2، ص 2.
2. نفس المصدر، ص 44.

3. نفس المصدر، ج 1، ص 242.
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الأمــر حقیقــة فــي جعــل الملازمــة بیــن ســنخ الطلــب و طبیعــي الفعــل مــع إنّــه باطــل«1 فکیــف تحملــون 
کلامــه علیــه.

قلــت: إنّ مــا إنکــره دلالــة الهیئــة علــی ســنخ الحکــم و لــم ینکــر إرادتــه جــدّاً مــن الــکلام و لــذا قــال
e  فــي البحــث عــن مفهــوم الشــرط »إنَّ الهیئــة و إن کانــت دالّــة علــی البعــث الجزئــي و لکــن التناســب 
بیــن الحکــم و الموضــوع یوجــب الغــاء الخصوصیّــة عرفــاً و یجعــل الشــرط علــة منحصــرة لنفــس الوجوب 
ــا لا نتعقــل لســنخ الحکــم  ــمَّ ردّ مــن قــال: بأنّ ــه ینتفــی طبیعــي الوجــوب و ســنخه2« ث و طبیعتــه فبإنتفائ

وجهــا معقــولا3.

و النتیجــة إنّ مــا نستکشــفه مــن کلماتــه إنّــه و أن یحمــل الهیئــة علــی البعــث الجزئــي و لکــن تعــدّد 
الطــرف عنــده یکشــف عــن حمــل الجملــة علــي إرادة ســنخ الحکــم و لــو مجــازاً.

ــن  ــح الخطابی ــة تصحی ــات القانونیّ ــول بالخطاب ــرة الق ــي »إنّ ثم ــیّد الخمین ــاد الس ــه إف ــا: إنّ و منه
العرضییــن بــا حاجــة إلــی الترتّــب الــذي یبتنــی علــی تقییــد وجــوب المهــم بتــرك الأهــم و قــال إنّ غایــة 

لم یحصل هنا«. الضدین و  بین  الجمع  المستحیل هو طلب  الضدین و لیس بمستحیل و  یلزم طلب  ما 

فأشــکل علیــه الشــیخ مــکارم الشــیرازی دام ظلّــه بأنّــه إذا کان الأمــر ان المتعلّقــان بالضدیــن مطلقیــن 
و لــم یکــن أحدهمــا مشــروطاً بتــرك الآخــر کان لازمــه طلــب الجمــع بیــن الضدیــن کمــا لــو قــال إنقــذ 
هــذا و إنقــذ هــذا لأنَّ المفــروض إنّ لــکل واحــد منهمــا بعثــاً یخصّــه و الجمــع بیــن البعثیــن فــي آنِ واحــد 

محــال«4 انتهــی.

و فیه: إنّه ورد في کلمات السیّد الخمیني+ ما یدفع الإشکال و ملخّصه:

» إنّ تــوارد الأمریــن علــی موضوعیــن متضادیــن، مــع إنّ الوقــت واحــد، غیــر واف إلّ بواحــد منهمــا، 

1. نفس المصدر، ص 296.
2.  أنوار الأصول، ج 2، ص 22.

3. نفس المصدر، ص 345.
4. أنوار الأصول ج 1 ص 478.



202

إنّمــا یقبــح لــو کان الخطابــان شــخصیین، و أمّــا الخطــاب القانونــي فحیــث انّ بعــض المکلفیــن یصــادف 
أوّل الــزوال، الصــاة فقــط و بعضهــم إزالــة النجاســة فقــط و بعضهــم یصــادف الموضوعیــن صــحّ توجّــه 
ــدرة  ــودة و الق ــاب موج ــن الخط ــي حس ــة ف ــة الدخیل ــدرة النوعی ــن لأنَّ الق ــة المکلفی ــی عامّ ــن إل الأمری
الشــخصیّة التّــي فــرض عــدم تحقّقهــا بالإضافــة إلــی التکلیفیــن غیــر معتبــرة فــي فعلیّــة التکلیــف، فیتوجــه 
الخطابــان الفعلیّــان، فــإنَّ تســاوي متعلقیهمــا تخیّــر بینهمــا، و ان ترجّــح أحدهمــا و أتــی بالراجــح اعــذر 
ــاً إســتحق  ــي و عصــی الأهــم و إن ترکهمــا مع ــف الفعل ــل التکلی ــی بالمهــم إمتث ــرك المهــم و ان أت ــي ت ف

عقابیــن و لــم یطلــب منــه الجمــع و غایــة مــا یلــزم طلــب الضدیــن و لا محــذور فیــه.

G إیرادات السید الزنجاني

أورد السیّد الزنجاني دام ظلّه1 طرفاً من مقالة السیّد الخمیني+ بتقریب ملخّصه:

»لــو کانــت التکالیــف مقیــدة بالقــدرة، و الشــرع مقیّــد، و العقــل کاشــف عــن التقییــد، لــزم إیــرادات 
ثلاثــة و إن کان العقــل مقیــداً لــزم ایــراد واحــد و تفصیــل ذلــك مــا یلــی.

ــراء  ــدرة لا إج ــي الق ــك ف ــد الش ــراءة عن ــراء الب ــزم إج ــرع ل ــد الش ــو کان المقیّ ــراد الأوّل. ل الإی
الإحتیــاط«2 فــأرود علیــه الســید الزنجانــي دام ظلّــه »بــأنّ مــا ذکرتمــوه تــامّ لــو لــم نحــرز المــاك و أمّــا لــو 

ــوع«3. ــم و الموض ــبة الحک ــاظ مناس ــرازه لح ــرق إح ــة ط ــن جمل ــاط و م ــزم الإحتی ــرز فیل إح

ــام الدلیــل -  ــم یکــن - بعــد قی ــو إحــرز إتّحــاد القــادر و العاجــز فــي مــاك الحکــم، ل ــه ل ــه: إنّ و فی
مجــالٌ للاحتیــاط. ثــمَّ جعــل دام ظلــه محــل البحــث مــا إذا قیّــد لســان الدلیــل بالقــدرة کمــا قیــد الحــجّ 
بالإســتطاعة قــال دام ظلّــه »فــي مثلــه یقــول الســید الخمینــيe بــأنَّ الشــك فــي القــدرة یســتلزم جریــان 

البرائــة«4

1. کتاب النکاح )فارسی( ج 2 ص 709.
2. تهذیب الأصول ج 1 ص 244.

3. کتاب النکاح، ص 711.
4. نفس المصدر، ص 717.
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ــأنَّ  ــة فأشــکل الســیّد الخمینــيe  علــی المشــهور ب ــه: إنّ محــل البحــث مــوارد القــدرة العقلیّ و فی
القــدرة لــو إحتمــل اعتبارهــا فــي التکلیــف فــي مقــام الثبــوت و إن لــم تــرد فــي مقــام الإثبــات لــزم جریــان 
البــراءة عنــد الشّــك فیهــا و لا یقولــون بــه بــل یقولــون فیهــا بالإحتیــاط هــذا و أمّــا لــو شــكّ فــي القــدرة 
الشــرعیة1 فــا إشــکال فــي جریــان البــراءة فیهــا وفقــاً للقاعــدة و قولهــم بالإحتیــاط فیمــا لــو شــك فــي 
تحقّــق الإســتطاعة تعبّــد ثبــت بدلیــل خــاص. نعــم یــرد علــی الســید الخمینــي+ بــأنَّ تنظیــم الإشــکالات 
ــد  ــی انّ المقیّ ــر إل ــد الشــرع و الأخی ــی انّ المقی ــامّ لأنَّ الإشــکال الأوّل یرجــع إل ــر ت بالنحــو المذکــور غی

.eالعقــل و الثانــي و الثالــث یعــمّ الشــرع و العقــل نعــم لا یضــرّ ذلــك بنظریّــة الســید الخمینــي

الإیــراد الثانــي: إذا کان التکلیــف مشــروطاً بالقــدرة و کان فــي المــورد حکمــان حکــم للقــادر و حکــم 
للعاجــز تمکّــن المکلّــف مــن تعجیــز نفســه عــن أحــد الحکمیــن و إدخالهــا فــي موضــوع الحکــم الآخــر 
کمــا یتمکّــن مــن تعجیــز نفســه عــن موضــوع وجــوب التمــام الــذي یتوجّــه إلــی القــادر علــی التمــام و هــو 
الحاضــر و إدخالهــا فــي موضــوع وجــوب القصــر الــذي توجّــه إلــی العاجــز عــن التمــام و هــو المســافر 
ــي  ــدرة ف ــار الق ــی عــدم إعتب ــاً  عل ــز نفســه کان دلی ــن تعجی ــف م ــن المکلّ ــزم أحــد بتمکّ ــث لا یلت و حی

التکلیــف« إنتهــی2.

هکــذا قــرّر الســیّد الزنجانــي G الإشــکال ثــمَّ أورد علیــه بــأنَّ عــدم تمکّــن المکلّــف مــن إخــراج 
نفســه مــن موضــوع حکــم و إدخالهــا فــي موضــوع الحکــم الآخــر لا یــدلّ علــی عــدم اعتبــار القــدرة فــي 
التکلیــف بــل دلیــل علــی إعتبارهــا فیــه مــن زمــن التکلیــف إلــی زمــن العمــل فــإذا تمکّــن المکلّــف مــن 
إتیــان طبیعــة المکلــف بــه بیــن زمــن الخطــاب و زمــن العمــل توجّــه الخطــاب إلیــه و لــم یرتفــع العقــاب 
بالعجــز العــارض مثــال ذلــك مــن خوطــب بــأنَّ لا تُلقــی نفســك مــن فــوق الجبــل و کان قــادراً علــی عــدم 
القائهــا فالقاهــا ســقط خطابــه بعــدم القائهــا لا محالــة و لکــن لا یســقط عقابــه لثبوتــه بالخطــاب الأوّل.

ــیّد  ــي لأنَّ الس ــا ینبغ ــی م ــس عل ــره لی ــا ذک ــي+ بم ــیّد الخمین ــکال الس ــر إش ــه: أوّلًا: إنّ تقری و فی

1. المكاسب المحرمة للسيد الخميني، الجزء الثاني، ص 270.
2. کتاب النکاح، ج 2، ص 711.
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ــه  ــز نفس ــن تعجی ــف م ــن المکلّ ــی تمکّ ــف عل ــي التکلی ــدرة ف ــار الق ــدم اعتب ــاف ع ــب إنکش ــي رت الخمین
ــه و  ــف علی ــز التکلی ــد تنجّ ــي وعــاء العمــل فق ــف إذا کان وجــدا للشــرط ف ــل الموضــوع لأنَّ المکلّ بتبدی
بعــد تنجّــزه لا یتمکّــن مــن تعجیــز نفســه عنــه فتمکّنــه مــن تعجیــز نفســه دلیــل علــی عــدم إعتبــار القــدرة 
فــي التکلیــف هــذا و لکــن الســیّد الزنجانــيG رتّــب إنکشــاف عــدم إعتبــار القــدرة علــی عــدم التــزام 
أحــد بتمکّنــه مــن تعجیــز نفســه و بعبــارة أخــری علــی عــدم تمکنــه مــن تعجیــز نفســه و هــذا مضافــاً إلــی 
انّ الســیّد الخمینــي لا یقــول بــه یوجــب إختــال الأســتدلال لعــدم إرتبــاط المرتّــب و المرتّــب علیــه کمــا 
یوجــب إنتقاضــه بالمثــال الــذي مثــل بــه و ثانیــاً إنَّ إیــراد الســیّد الخمینــيe ورد فــي التعجیــز بتبدیــل 
ــراد  ــاً: ان مــا ی ــر و ثالث ــان إذ لا إشــکال فــي عــدم جــواز الأخی ــز بالعصی ــرد فــي التعجی ــم ی الموضــوع و ل
الوصــول إلیــه إشــتراط التکلیــف بالقــدرة و عــدم إشــتراطه لا إرتفــاع العقــاب و عــدم إرتفاعــه )تأمّــل( و 
رابعــاً: إنّ المعتبــر فــي التکلیــف - علــی القــول بإعتبــاره - القــدرة فــي وعــاء العمــل لا القــدرة مــن زمــن 

الخطــاب إلــی زمــن العمــل.

ــد  ــزم تقیی ــاث ل ــز للإنبع ــة العاج ــدم قابلی ــدرة ع ــف بالق ــد التکلی ــاك تقیی ــث: إن کان م ــراد الثال الإی
التکلیــف بالعلــم لعــدم قابلیــة الجاهــل للإنبعــاث و حیــث لا یلتــزم بــه أحــد لا یمکــن الإلتــزام بإختصــاص 

الأحــکام بالقادریــن أیضــاً.1

فــأورد علیــه الســیّد الزنجانــي دام ظلّــه بمــا ملخّصــه: إنّــه لا مانــع مــن إختصــاص الأحــکام بالعالمیــن 
و لازمهــا إختصاصهــا بالقادریــن أیضــاً إذ مــا ذکــر مانعــاً أحــد أمــور.

1- الــدور بإســتلزام إختصــاص التکلیــف بالعالــم ثبــوت التکلیــف قبــل ثبوتــه ]و العلــم بــه قبــل العلــم 
ــه[ وردّه بأنَّ التکلیف السابق شأني أیّ لو وجّه إلی المکلف لعلمه و التکلیف اللأحق فعلي فیرتفع الدور. ب

ثــمَّ تعــرّض دام ظلّــه فــي مقــام التنظیــر، للــدور الناشــي مــن أخــذ قصــد القربــة فــي متعلّــق الأمــر، و 
تفرّعــه علــی القــدرة علــی المتعلــق الآتیــة مــن قِبــل الأمــر فیلــزم ثبــوت القــدرة قبــل ثبوتهــا. و أجــاب 

1. نفس المصدر، ص 720.
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عنــه بــأنَّ القــدرة الســابقة شــأنیة تأتــي مــن ناحیــة الأمــر کمــا إذا رأی مُقعــدٌ فــي منامــه المعصــومj یقــول 
لــه: قــم فیتمکــن مــن القیــام بهــذا الأمــر، و الأمــر اللّحــق فعلــیّ، فیرتفــع الــدور.

ــال لعــدم وجــوب تحصیــل شــرط  ــة الجهّ 2- انّ إختصــاص الأحــکام بالعالمیــن یوجــب عــدم معاقب
التکلیــف أو رفــع مانعــه و المفــروض إنّ العلــم شــرط التکلیــف أو العجــز مانــع منــه و الحــال إنّ معاقبــه 

ــم مــن المســلمات. الجاهــل کالعال

ثــم ردّه دام ظلّــه بــأنَّ المحقّــق التــزم بعــدم تکلیــف ]الجاهــل المرکــب و الغافــل[ و مــن لــم یصــل إلــی 
ــه و الشــیخ الأعظــم الأنصــاریe إلتــزم بــأنَّ الأحــکام شــأنیّة  التکلیــف حتّــی لــو بحــث عنــه فــي مظانّ
فــي حــق الجاهلیــن بهــا و مــع هــذه الأقــوال کیــف یمکــن أن نقــول بــأنَّ اشــتراك التکالیــف بیــن العالــم و 

الجاهــل أمــراً مســلّما.1

أقــول: المهــم قیــام الإجمــاع علــی إشــتراك الأحــکام بیــن العالــم و الجاهــل و المتیقــن منــه الجاهــل 
البســیط الــذي یتمکــن مــن تحصیــل العلــم لــو فحــص عــن التکلیــف فــي مظانّــه و هــذا لــم یکــن إجماعــاً 
علــی حــد ســایر الإجماعــات و لــذا تلقــاه بالقبــول مــن شــکّك فــي ســایر الإجماعــات مــن غیــر فــرق بیــن 
صــدق التســالم علیــه أولًا. و تســلّم الشــیخ الأعظــمe الإجمــاع المذکــور و حملــه علــی خــاف ظاهــره 

علــی مــا حــکاه دام ظلــه عنــه، لا یمنعنــا مــن الإعتمــاد علیــه، و الأخــذ بظاهــره.

ثــمَّ تعــرّض دام ظلّــه لمقالــة الســیّد الخمینــي مــن عــدم توجّــه التکلیــف إلــی العصــاة وردّه بإمــکان ذلــك 
بخــاف العاجــز حیــث لا یمکــن توجیــه التکلیــف إلیــه مــن دون أن یتعــرض لدلیــل الســیّد الخمینــي أیّ 

محــذور اللغویــة فــي العاصــي و مــن دون ان یتعــرض لــردّه.

ثمَّ إنّ محل البحث هناک توجّه التکلیف إلی العاصي في ظرف عصیانه لا بشرط عصیانه و کیف إسند 
الأخیر إلی السید الخمیني و لا یقول به أصاغر الطلبه فضلًا عن مدقّق مثله، و قد إعترفe بإبتناء القضیّة 

الحقیقیّة علی الظرفیة في موارد عدیدة منها في البحث عن الخطابات الشفاهیة.2

1. نفس المصدر، ص 723.
2. تهذیب الأصول، ح 2، ص 42.
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ما أورده سایر الأفاضل علی الخطابات القانونیّة

أورد في کلمات سایر الأفاضل إیرادات أخری

منهــا: إنّ الخطابــات القانونیّــة ممکنــة ثبوتــاً و لکــن لــم یبرهــن الســیّد الخمینــيe علیهــا بــل الدلیل 
قائــم علــی خلافهــا لأنَّ العــرف یفهــم مــن الخطابــات العامّــة الإنحــال بعــدد أفــراد الموضــوع بــل یلاحــظ 

فــي مجلــس التقنیــن الحــالات و العــوارض الطارئــة علــی الأفــراد فــي مقــام الإنشــاء ولــو إجمالا1.

و فیه: إنّهe أستدل علی ما إفاده بأدلة مضت في الرّد علی المحقق النائیني و من جملتها.

»إنّ الإنحــال یحتــاج إلــی ملاحظــة زائــدة، و إعتبــاره بعــد التمکــن مــن الوصــول إلــی نفــس النتیجــة 
بجعــل قانــون واحــد، لا ضــرورة فیــه. و صــدور مــا لا ضــرورة فیــه مــن الحکیــم لغــو، قبیــح«2 و لمعرفــة 

ســایر الادلّــة راجــع مــا مضــیٰ.

و منهــا: إنّ مقتضــی مــا ذکرتــم التفصیــل بیــن الأمــر و النهــی لأنّکــم ســلّمتم الإنحــال فــي النواهــي 
و قلتــم »فالأوّلــی أن یتشــبت فــي جانــب النهــي بذیــل فهــم العــرف المتّبــع فــي تلــك المقامــات فــي کلتــاً 
ــق بالطبیعــة  ــة انّ النهــي إذا تعلّ ــة إنّ الطبیعــي ینعــدم بعــدم جمیــع الأفــراد و مرحل المرحلتیــن: أیّ مرحل
ینحــلّ إلــی النواهــي مــن غیــر ان تســتعمل الطبیعــة فــي الأفــراد و مــن غیــر فــرق بیــن کــون النهــي زجــراً 

أو طلــب تــرك«3

ــت أو  ــات کان ــات - مطلق ــصّ بالإیجابیّ ــا تخت ــة لأنّه ــات القانونی ــدة الخطاب ــل فائ ــذا فتّق ــی ه و عل
عمومــات - و أمّــا الســلبیّات فتشــملها إذا کانــت عامّــة و أمّــا المطلقــات منهــا فتنحــلّ إلــی نواهــی عدیــدة 

بعــدد أفــراد المتعلّــق.4

و فیــه أوّلًا: انَ تســلَمه e الإنحــال فــي متعلقــات النواهــي لا يعنــي تســلَمه الإنحلال فــي موضوعاتها 

1. الخطابات القانونیة للشیخ جواد فاضل اللنکرانی، ص 114.
2. تهذیب الأصول، ج 1، ص 242.
3. تهذیب الأصول، ح 1، ص 297.

4. الخطابات القانونیة للشیخ جواد فاضل اللنکرانی، ص 118.
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ــوع  ــب الموض ــي جان ــال ف ــث الإنح ــل البح ــي مح ــدة ف ــق و العم ــات المتعل ــن و متعلق ــي المكلفي بمعن
بمعنــي المكلــف.

و ثانيــاً: انّ تقلیــل الفائــدة لا یعنــی قلّتهــا بعــد مــا کانــت المــوارد المتبقّیــة وفقــاً للقاعــدة کثیــرة فــي 
حــدّ نفســها.

ــراد إن  ــف مــن دون لحــاظ الأف ــی طبیعــي المکلّ ــه الحکــم إل ــا ملخّصــه: إنّ مقتضــی توجّ و منهــا م
تکــون جمیــع التکالیــف کفائیّــة فتســقط بإتیــان بعــض المکلفیــن فــإنَّ الواجــب الکفائــي مــا توجّــه إلــی 

ــرد.1 ــرد ف ــی کل ف ــه إل ــا توجّ ــي م ــه و الواجــب العین ــراد فی ــة للأف طبیعــي المکلــف و لا خصوصی

ــو  ــو ه ــه کان ه ــق مصداق ــا تحقّ ــف فکلّم ــوان المکل ــی عن ــه إل ــا توجّ ــي م ــب العین ــه: إنّ الواج و فی
فینطبــق علیــه الحکــم قهــراً و لــم یتوجّــه إلــی الفــرد حتّــی یقــال برجوعــه إلــی الواجــب الکفائــي و بعبــارة 
أخــری أنّ الواجــب الکفائــي عنــد الســید الخمینــيe عبــارة عمّــا توجّــه إلــی فــرد مــن المکلفیــن علــی 
نحــو إلّ بشــرط مــن إتیــان فــرد آخــر بــه2 فــي بعــض الصــور و علــی نحــو بشــرط لا، مــن إتیــان فــرد آخــر 
بــه فــي بعــض الصــور الأخــري و المفــروض إنّ الحکــم فــي الواجــب العینــي لــم یتوجــه إلــی الفــرد فــا 

یرجــع إلــی الواجــب الکفائــي.

ثم هناك ايرادات أخری يعرف جوابها ممّا سبق و لا حاجة إلی إطالة الكلام فيها.

ثمرة النزاع

یترتّب علی القول بالخطابات القانونیّة ثمرات عملیّة و علمیّة عمدتها ما یلی:

الأوّلی: توجیه جریان إصالة الإحتیاط عند الشك في القدرة العقلیّة.

ــة الإحتیــاط عنــد الشــك فــي القــدرة العقلیــة  ــان إصال ــاءً علــی القــول بجری ــامّ بن أقــول: مــا ذکــره ت
ــداً  ــف، أو قی ــۀ التکلی ــي فعلي ــاً ف ــداً عقلی ــت قی ــواء کان ــل س ــان الدلی ــي لس ــر ف ــم تذک ــا ل ــا م ــي به أعن

1. کتاب البیع تقریرات الشیخ القدیري، ص 129.
2. تهذیب الأصول، ج 1، ص 291.
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شــرعَیاً فیهــا يستکشــف بالعقــل، أو قیــداً عقلیــاً معتبــراً فــي تنجــزه کمــا علیــه الســید الخمینــيe و أمّــا 
علــی القــول بجریــان إصالــة البــراءة فــي الشــبهات الموضوعیــة ســواءً کان الشــك فــي القــدرة العقلیّــة أو 

الشــرعیَة فــا حاجــة إلــی التوجیــه المذکــور.

الثانية: تصحیح توجّه التکلیف إلی الضدین المتزاحمین حتّی عند من یری إستحالة الترتّب.

الثالثــة: إذا تــردّد المعلــوم بالإجمــال بیــن داخــل فــي محــلّ إبتلاءالمکلــف و خــارج عنــه تجــری أصالــة 
ــة  ــة و تجــري أصال ــات القانونی ــی القــول بالخطاب ــاط1 فیمــا یکــون داخــاً فــي محــل الإبتــاء عل الإحتی

البــراءة فیــه علــی القــول بالقضایــا الحقیقیّــة.

و فیه: إنّه لو إقتصر السید الخمینيe في تنجیز العلم الاجمالي - أي إستحقاق العقوبه علی مخالفة 
المعلوم بالإجمال - علی إعتبار الفعلیّة علی کل تقدیر تمتّ الثمرة، لأنَّ الدخول في محلّ الإبتلاء لیس شرطاً 
فلا  الفعلیّة عندهم  في  إنّه شرط  و  فیجب الإحتیاط.  تقدیر،  کلّ  فعلیّاً علی  العلم  فیکون  الفعلیّة عنده،  في 
یکون فعلیّاً علی کلّ تقدیر فتجری البراءة و لکنّه لم یقتصر علی ذلك و إعتبر تنجیزه علی کلّ تقدیر و لذا قال 
في الإضطرار، بعدم وجوب مراعات الطرف غیر المضطر إلیه، لعدم منجزیّة العلم علی کلّ تقدیر2، فلا یجب 
إنّه من باب عدم فعلیة  الإحتیاط بالإضافة إلی طرف لم یخرج عن محل الإبتلاء، فتنتفی الثمرة غایة الأمر 

الحکم علی کلّ تقدیر علی مبنیٌ و عدم منجزیته علی کلّ تقدیر علی مبني آخر.

الرابعة: تصحیح توجّه التکلیف إلی العصاة و الکفّار و قد مضی ما فیه.

الخامســة حجيّــة: حجّيتَــه الخبــر مــع الواســطة بتطبيــق وجــوب تصديــق الثقــة، علــی كلَ من الوســائط 
مــن دون حاجــة إلــی القــول بإنحــال الحكــم إلی أحــکام متعــدَدة.

ثمَّ لا يخفي عدم تمسَك السيَد الخميني بهذا البيان في محلَه فراجع3.

هذا و هناک ثمرات أخری نترك ذکرها و یکفی فیما هو الغرض تمامیّة بعضها.

1. تهذیب الأصول، ج 2، ص 341.
2. نفس المصدر، ص 332.

3.  2. تهذيب الأصول،ج 1،ص 194.
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نتیجة الأبحاث

ــة  ــات القانونیّ ــة الخطاب ــا تقــدّم، و تمامیّ ــی لمّ ــة بالمصطلــح الأصول ــا الحقیقی ــة القضای إنّ عــدم تمامی
لســامتها عمّــا أورد علــی القضایــا الحقیقیّــة مــن جهــة و إندفــاع جمیــع مــا أورد علیهــا مــن جهــة أخــری 
و تمامَیــة بعــض الثمــرات المترتّبــة علــی النــزاع یقتضــي تعینّهــا و ان أبیــت و ناقشــت کلّ مــا قدّمنــاه فــا 

اقــلّ مــن القــول بوجــود طریقیــن متکافئیــن لتفســیر القضایــا القانونیّــة.

هذا ما أردنا تقدیمه و آخر دعوانا إن الحمدلله ربّ العالمین.
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طباطبایــی.
گاه.2020 مشکوه‌ الدینی، عبدالحسین، )1360(، منطق نوین، تهران، مؤسسه‌ انتشارات آ
مــكارم شــيرازى، ناصــر، )1428 هـــ.ق(، أنــوار الأصــول، قــم،  مدرســه الامــام علــي بــن ابــي طالــب) 2121
ع(
نائينى، محمد حسين‏، )1352ش(، اجود التقر یرات، قم، مطبعه العرفان2222
ــه 2323 ــم، جامع ــی، ق ــاء عراق ــا ضی ــه آغ ــول‏، تعلیق ــد الُاص ــين‏، )1376 ش(، فوائ ــد حس ــى، محم نائين

ــم. ــه ق ــوزه علمی ــین ح مدرس


